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 الفصل الأول
  مقدمة    

اجتمعــت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة وفقــا            - ١
 إلى ١٨ة في الفتـرة مـن   ، وعقدت جلساتها في مقر الأمم المتحد  ٦٨/١١٥الجمعية العامة    لقرار
  .٢٠١٤ فبراير/ شباط٢٦
، فإن اللجنـة الخاصـة مفتوحـة لجميـع     ٥٠/٥٢ من قرار الجمعية العامة    ٥ووفقا للفقرة     - ٢

  .الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
فبرايـــر، / شـــباط١٨ في ٢٧٢الجلـــسة : وعقـــدت اللجنـــة الخاصـــة أربـــع جلـــسات      - ٣

ــسة ــسة  / شــباط١٩ في ٢٧٣ والجل ــر، والجل ــسة  / شــباط٢٤ في ٢٧٤فبراي ــر، والجل  ٢٧٥فبراي
، ٢٧٢الفريــــق العامــــل الجــــامع، الــــذي أُنــــشئ في الجلــــسة   وعقــــد. فبرايــــر/ شــــباط٢٦ في

  .فبراير/ شباط٢٦ و ٢٤ و ٢٠ و ١٩جلسات في  أربع
رئـــيس الـــدورة الـــسابقة بـــصفته ) بـــنن( فرانـــسيس زينـــسو -وافتـــتح الـــدورة جـــون   - ٤

  .الخاصة للجنة
ــسة   - ٥ ــة الخاصــة أعــضاء   / شــباط١٨، المعقــودة في ٢٧٢وفي الجل ــر، انتخبــت اللجن فبراي

مكتبها على النحـو التـالي، آخـذة في الاعتبـار الاتفـاق المتعلـق بانتخـاب أعـضاء مكتبـها الـذي                       
  :)١(١٩٨١التوصل إليه في دورتها المعقودة عام  تم

  :الرئيس
  )هولندا(فان دين بوغارد مارسيل   

  :نائبا الرئيس
  )أوكرانيا(ألكسندر بافليشنكو   
  )إكوادور(باتريسيو ترويا   
  :المقرر

  )جنوب أفريقيا(ثيمبيليه جوييني   

_________________ 
  )١(  A/36/33 ٧، الفقرة. 
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فبرايــر، انتخبــت اللجنــة الخاصــة العــضو التــالي / شــباط٢٤ المعقــودة في ٢٧٤وفي الجلــسة   - ٦
  :مكتبها في

  : نائب الرئيس
  )ندونيسياإ(آري أبريانتو   

  .وعمل مكتب اللجنة الخاصة أيضا بوصفه مكتبا للفريق العامل الجامع  - ٧
وتولى مدير شعبة التدوين بمكتـب الـشؤون القانونيـة، جـورج كـورونتزيس، مهـام أمـين           - ٨

ووفــرت الــشعبة الخــدمات الفنيــة للجنــة الخاصــة   . اللجنــة الخاصــة وأمــين الفريــق العامــل الجــامع  
  .العامل وللفريق

 :، أقرت اللجنة الخاصة جدول الأعمال التالي٢٧٢وفي الجلسة   - ٩

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢  
  .إقرار جدول الأعمال  - ٣  
  .تنظيم الأعمال  - ٤  
 المـــؤرخ ٦٨/١١٥النظـــر في المـــسائل المـــشار إليهـــا في قـــرار الجمعيـــة العامـــة   - ٥  

 ، وفقـــا لولايـــة اللجنـــة الخاصـــة حـــسب٢٠١٣ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٦
  .القرار ورد في ذلك ما

  .اعتماد التقرير  - ٦  
 ببيانات عامة، تناولت كلا أو بعضا من البنـود،          ٢٧٣ و   ٢٧٢وأُدلي خلال الجلستين      - ١٠

  .يرد مضمونها في الفروع ذات الصلة من هذا التقرير
 يتعلق بمـسألة صـون الـسلم والأمـن الـدوليين، كـان معروضـا علـى اللجنـة الخاصـة           ما وفي  - ١١

تنفيذ أحكام ميثـاق    ”، بما فيها أحدث هذه التقارير المعنون        )٢(جميع تقارير الأمين العام ذات الصلة     
؛ وتقريــر عــام )٣(“الأمــم المتحــدة المتــصلة بمــساعدة الــدول الثالثــة المتــضررة مــن تطبيــق الجـــــزاءات 

_________________ 
  )٢(  A/48/573-S/26705   و A/49/356   و A/50/60-S/1995/1   و A/50/361   و A/50/423   و A/51/317   و A/52/308 

 A/58/346 و   Add.1 و   A/57/165 و   A/56/303 و   Add.1 و   A/55/295 و   Add.1 و   A/54/383 و   A/53/312 و
 A/65/217  و  A/64/225 و     A/63/224 و     Corr.1 و     A/62/206 و     A/61/304 و     A/60/320 و     A/59/334 و
 .A/67/190 و A/66/213 و

  )٣(  A/68/226.  
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 عن هذه المسألة الـذي يتـضمن مـوجزا لمـداولات اجتمـاع فريـق الخـبراء المخـصص الـذي                       ١٩٩٨
  .)٤(إليها ، وللنتائج الرئيسية التي توصل٥٢/١٦٢ من قرار الجمعية العامة ٤انعقد عملا بالفقرة 

ن الدوليين، كان معروضا علـى اللجنـة الخاصـة    ما يتعلق بمسألة صون السلم والأم وفي  - ١٢
صــون   بغيــة تعزيــز دور الأمــم المتحــدة في١٩٩٨مقتــرحٌ مــنقح مقــدم مــن ليبيــا في دورة عــام  

دورة عـام     مقدمة من جمهوريـة فنــزويلا البوليفاريـة في         )٦(؛ وورقة عمل  )٥(السلم والأمن الدوليين  
 ٢٠١٠فــس الوفــد في دورة عــام  تتــضمن صــيغة منقحــة جديــدة للمقتــرح الــذي قدمــه ن٢٠١١
مـا يتـصل     الفريق المفتوح باب العضوية لدراسـة التنفيـذ الـسليم لميثـاق الأمـم المتحـدة في                ”بعنوان  

؛ وورقة عمل منقحة قـدمها الاتحـاد الروسـي وبـيلاروس     )٧(“بالعلاقة الوظيفية بين أجهزة المنظمة  
ــة   ٢٠٠٥في دورة عــام  ــرار للجمعي ــة عمــل  )٨( العامــة، تتــضمن صــيغة منقحــة لمــشروع ق ؛ وورق

  .)٩(التوصيات إقرار: مقدمة من كوبا بشأن تعزيز دور المنظمة وتحسين فعاليتها
ما يتعلق بمسألة تسوية المنازعـات بالوسـائل الـسلمية، كـان معروضـا علـى اللجنـة         وفي  - ١٣

ع الخاصة مقترحـان قـدمهما الاتحـاد الروسـي يوصـيان بـأن يُطلـب إلى الأمـين العـام إنـشاء موق ـ                 
دليــل ”شــبكي مخــصص لمــسألة تــسوية المنازعــات بــين الــدول بالوســائل الــسلمية واســتكمال     

  .)١١( تباعا)١٠(“تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية
فبرايــر، اعتمــدت اللجنــة الخاصــة تقريرهــا / شــباط٢٦، المعقــودة في ٢٧٥وفي الجلــسة   - ١٤

  .٢٠١٤عن دورتها لعام 

_________________ 
  )٤(  A/53/312. 
 .٩٨، الفقرة A/53/33: انظر  )٥(  
  )٦(  A/AC.182/L.130انظر. ، بالصيغة المنقحة الجديدة التي قدمها الوفد صاحب المقترح :A/66/33المرفق ،. 
 .، المرفقA/65/33: انظر  )٧(  
، قدم الاتحاد الروسي وبـيلاروس ورقـة        ١٩٩٩خلال دورة اللجنة الخاصة لعام      . ٥٦، الفقرة   A/60/33: انظر  )٨(  

يوصــي بطلــب فتــوى مــن محكمــة العــدل  ) A/AC.182/L.104(عمــل تتــضمن مــشروع قــرار للجمعيــة العامــة  
إلى استخدام القوة دون إذن مسبق من مجلس الأمن، عـدا           ما يتعلق بالنتائج القانونية للجوء الدول        الدولية في 

وخـلال الـدورة نفـسها، وعقـب مناقـشات، قـدم صـاحبا المقتـرح                . في حالة ممارسة حـق الـدفاع عـن الـنفس          
  ، A/54/33: ؛ انظـــــرA/AC.182/L.104/Rev.1(صـــــيغة منقحـــــة لمـــــشروع القـــــرار للنظـــــر فيهـــــا مـــــستقبلا  

؛ A/AC.182/L.104/Rev.2( صــيغة منقحــة جديــدة ٢٠٠١م وقُــدمت خــلال دورة عــا). ١٠١-٨٩الفقــرات 
  ).١٧٨ ، الفقرةA/56/33: انظر

 .، المرفقA/67/33: انظر  )٩(  
  .E.92.V.7: منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١٠(  
 .انظر الفصل الثالث أدناه  )١١(  
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  الفصل الثاني
  لم والأمن الدوليينصون الس    

  
  الجزاءات تطبيق تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بمساعدة الدول الثالثة المتضررة من  -ألف   

نظرت اللجنة الخاصة في مـسألة تنفيـذ أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتـصلة بمـساعدة                      - ١٥
جـرى في   ء الـذي  الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وذلك خلال التبـادل العـام لـلآرا             

ــستيها  ــودتين في ٢٧٣  و٢٧٢جل ــر / شــباط١٩  و١٨ المعق ــسة الأولى  ، وفي٢٠١٤فبراي الجل
  .للفريق العامل الجامع

واســتمع الفريــق العامــل الجــامع، في جلــسته الأولى، إلى إحــاطتين قــدمهما ممــثلا إدارة    - ١٦
ــابعتين     ــة الت ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــسياسية وإدارة ال ــشؤون ال ــشأن   ال ــة ب ــة العام  للأمان

، وذلـك   )A/68/226( مـن تقريـر الأمـين العـام عـن هـذه المـسألة                ١٢التطورات المتعلقة بـالفقرة     
ــا  ــو مـ ــى نحـ ــرة    علـ ــة في الفقـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــرار  ١٥طلبتـ ــن القـ ــرى  . ٦٨/١١٥ مـ ــد جـ وقـ

  .البيانين تعميم
وأثنـاء التبــادل العـام لــلآراء بـشأن مــسألة الجـزاءات، ذكــرت وفـود عديــدة أن مــسألة        - ١٧

وأكـدت الوفـود أن الجـزاءات     . الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن مـا زالـت تـثير قلقـاً شـديداً              
ت المعانـاةُ الـتي تكابـدها       أداة قاسية يـثير اسـتخدامها تـساؤلات أخلاقيـة جوهريـة عمـا إذا كان ـ               

ــشروعة لإ   ــيلةً مـ ــستهدف وسـ ــد المـ ــضعيفة في البلـ ــل، وينبغـــي  الفئـــات الـ ــيير بالفعـ ــال التغـ عمـ
وأشـارت أيـضا إلى عـدم جـواز تطبيـق الجـزاءات             . تُستخدم لمعاقبة سكان البلـد المـستهدف       ألا

توقيـع  ”عنونـة  وأشير أيضا إلى الوثيقـة الم . كسبيل للتصدي لجميع انتهاكات الالتزامات الدولية   
  .)١٢(“الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها

وأُعرب عـن القلـق مجـددا مـن فـرض الجـزاءات مـن جانـب واحـد في انتـهاكٍ لأحكـام                          - ١٨
وذُكر أنه يتبين بالنظر إلى الممارسة العملية أن الجزاءات المفروضـة مـن جانـب               . القانون الدولي 

بيـق الأنظمـة المحليـة خـارج الحـدود الإقليميـة وأن الجـزاءات               واحد كـثيرا مـا تُفـرض نتيجـةً لتط         
ــة       ــوق الفرديـ ــذلك الحقـ ــضررة وكـ ــدول المتـ ــوق الـ ــو تنتـــهك حقـ ــذا النحـ ــى هـ ــة علـ المفروضـ

  .المتضررين شخاصللأ
وأكدت عدة وفود ضرورةَ توقيعِ الجزاءات وتطبيقهـا وفقـا لأحكـام الميثـاق والقـانون                  - ١٩

فــرض الجــزاءات إلا كمــلاذ أخــير حينمــا يتعــرض الــسلم   وأعيــد التأكيــد علــى عــدم  . الــدولي 
_________________ 

 .، المرفق٦٤/١١٥قرار الجمعية العامة   )١٢(  
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وشُـــدد . والأمــن الـــدوليان للتهديـــد، أو في حالـــة خـــرق الــسلام أو ارتكـــاب عمـــل عـــدواني  
ــى ــسفية      عل ــة أو بأســاليب تع ــايير مزدوجــة أو بانتقائي ــصرف مجلــس الأمــن بمع . ضــرورة ألا يت

قيــع الجــزاءات ســلطة  وجــرى التأكيــد علــى ضــرورة ألا تتجــاوز صــلاحية مجلــس الأمــن في تو  
  .المجلس نفسه، سواء من حيث اختصاصه بموجب الميثاق أم بموجب القانون الدولي العام

وأعربت عدة وفـود عـن رأي مفـاده أن أهـداف أنظمـة الجـزاءات والغايـات المنـشودة                      - ٢٠
، منها في ما يتعلق بأي دولة مستهدفة، ينبغي أن تُحدَّد بوضوح بناء علـى أسـس قانونيـة متينـة                   

وذهـب بعـضٌ إلى القـول بوجـوب اسـتناد         . وأن الجزاءات ينبغي أن تفرض لمدة زمنيـة واضـحة         
وافر أدلــة دامغــة علــى أن البلــد  أي جــزاءات تُفــرَض إلى تقيــيم موضــوعي للبلــد المعــني، مــع ت ــ  

وأشــير أيــضاً إلى ضــرورة اســتعراض أنظمــة الجــزاءات باســتمرار،  . يحتــرم القــرارات الدوليــة لم
  .أن يتحقق الغرض من فرضهاورفعها بمجرد 

وأيـــدت الوفـــود فكـــرة دراســـة مـــسألة إمكانيـــة دفـــع تعويـــضات للـــدول المـــستهدفة     - ٢١
الــدول الثالثــة عــن الأضــرار الــتي تــسببها الجــزاءات الــتي يتــضح أنهــا فرضــت بــشكل غــير    أو/و

رتبــة علــى وأشــير مجــدداً إلى ضــرورة مراعــاة لجنــة القــانون الــدولي للنتــائج القانونيــة المت . قــانوني
الجــزاءات الــتي يفرضــها مجلــس الأمــن تعــسفاً علــى الــدول الأعــضاء، وذلــك في ســياق عملــها   

  .السابق في مجال مسؤولية المنظمات الدولية
وأكدت عدة وفود مجدداً أن تحول مجلس الأمن إلى فرض جـزاءات وفقـاً لميثـاق الأمـم        - ٢٢

 الـسلام والأمـن الـدوليين وإعادتهمـا         المتحدة وبطريقة محددة الهدف يشكل أداة هامـة في صـون          
إلى نصابهما، بما يسهم في تقليص الآثار السلبية المحتمل أن تلحق بالـسكان المـدنيين والأطـراف                 

  .واعتُبر ذلك تطوراً إيجابياً يستحق الترحيب. الثالثة
ولاحظت وفود أخـرى أن الاحتمـال مـا زال قائمـاً بـأن تـنجم عـن الجـزاءات المحـددة                        - ٢٣

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن        .  آثار غير مقـصودة علـى الـسكان المـدنيين والـدول الثالثـة              الهدف
مجلس الأمن يقع عليه التزام بالمبادرة إلى إيجاد حلول لمشكلة الدول الثالثة المتـضررة مـن تطبيـق                  

وأُعيد تأكيد أهميـة إمكانيـة إنـشاء آليـة لتقيـيم هـذه الآثـار وتقـديم المـساعدة للـدول                     . الجزاءات
وأعرب عن رأي مفاده أن الأفراد الذين يتـضررون مـن الجـزاءات المحـددة الأهـداف                 . تضررةالم

  .لهم الحق في الإدلاء برأيهم وفي إيجاد من يمثلهم
وأشارت عدة وفود إلى أن الدول الأعضاء لم تتصل بأي من لجان الجزاءات منـذ عـام                   - ٢٤

بيق الجزاءات، وفقاً لما أكـده الأمـين    في ما يتعلق بمشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تط         ٢٠٠٣
ولاحظت الوفود أيضاً أن الجمعية العامـة والمجلـس الاقتـصادي           . العام في تقريره السالف الذكر    
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ــا ضــرورة لاتخــاذ أي إجــراء في هــذا الــصدد في عــام     ــاء علــى . ٢٠١٣والاجتمــاعي لم يري وبن
 إلى الدول الثالثة المتـضررة      ذلك، أعرب بعض الوفود عن رأي مؤداه أن مسألة تقديم المساعدة          

من تطبيق الجزاءات ينبغي عدم اعتبارها من أولويات اللجنة الخاصة، ومـن ثم فهـي لا تـستحق             
مـن قـرار الجمعيـة العامـة        ) ب (٣وأعرب عن رأي مفـاده أنـه وفقـاً للفقـرة            . المزيد من المناقشة  

ذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنـة الخاصـة أن تنظـر في وتـيرة النظـر في هـذا                     ال ٦٨/١١٥
  .البند، يمكن التوصل إلى حل وسط باتخاذ قرار بدراسة البند مرة كل ثلاث سنوات

ورأت وفود أخرى ضرورة أن تواصل اللجنة الخاصة النظر في مـسألة تقـديم المـساعدة          - ٢٥
. ن تطبيــق الجــزاءات وفي المقترحــات المقدمــة بــشأن هــذه المــسألةإلى الــدول الثالثــة المتــضررة مــ

وذكر بعض الوفود أن عدم احتياج أي دولة إلى مساعدة في هـذا الـشأن ينبغـي ألا يفـضي إلى               
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن هـذا المجـال ينبغـي أن يخـضع                 . افتراض عام بعدم وجـود صـعوبات      

ة للحـصول علـى المـساعدة يعـود إلى عـدم فاعليـة             للاختبار والتجريب؛ وأن قلة الطلبات المقدم     
الاســتعانة بالآليــات المتــصلة بهــذا الأمــر، لــذلك لا تــرى الــدول جــدوى مــن اتبــاع الإجــراءات  

وذكـر عـدد مـن الوفـود        .  من ميثاق الأمم المتحـدة في هـذا الحـين          ٥٠المنصوص عليها في المادة     
ارات الجمعية العامة المتعلقة بأنـشطة اللجنـة   أن الأجهزة المعنية بالأمانة العامة لديها، بموجب قر     

التقريـر المقبـل للأمـين    ، في الخاصة، ما يلزم من اختصاص لأن تجري البحوث وأن تزود اللجنـة        
العام عن هذا الشأن بمزيد من التحليل للآثار الحالية التي تلحق بالدول الثالثة مـن جـراء تطبيـق                   

وأشـار ممثـل إدارة الـشؤون    . ءات المحـدد الهـدف  الجزاءات، حتى وإن كان يستحسن طابع الجزا 
الاقتــصادية والاجتماعيــة إلى أنــه نظــراً لعــدم وجــود طلــب مــن أي دولــة عــضو أو مــن اللجنــة  
الخاصة بتقييم الآثار التي تلحق بـدول ثالثـة مـن جـراء تطبيـق الجـزاءات، فـإن ذلـك يعـني عـدم                          

وأشــار ممثــل إدارة .  في هــذا الــصددإمكانيــة دراســة حالــة بلــد بعينــه في غيــاب الولايــة اللازمــة 
الشؤون السياسية إلى أن لجان الجزاءات المعنية ما زالت هي قنـوات الاتـصال الرئيـسية بالنـسبة               

  .إلى الدول الأعضاء في ما يتعلق بمسائل الجزاءات
  

الــسلم  المقتـرح المـنقح المقــدم مـن ليبيــا بغيـة تعزيــز دور الأمـم المتحــدة في صـون         -باء   
  لدوليينوالأمن ا

جرت الإشارة بعبارات عامة إلى المقترح المنقح المقدم من ليبيـا بغيـة تعزيـز دور الأمـم                     - ٢٦
، خــلال التبــادل العــام لــلآراء  )٩٨، الفقــرة A/53/33انظــر (المتحــدة في صــون الــسلم والأمــن  

 ١٩  و١٨تين عقــدتهما اللجنــة الخاصــة يــومي     اللــ٢٧٣  و٢٧٢الــذي جــرى في الجلــستين   
   . ، وجرى النظر فيه في الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع٢٠١٤فبراير /شباط
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وفي الفريق العامل الجامع، قدم الوفد المقدِّم للمقترح بيانـاً مـوجزاً عـن مقترحـه المـنقح                 - ٢٧ 
  .وأبدى استعداده للدخول في مناقشة بشأنه

  
 في ورقة العمل المنقحـة الجديـدة المقدمـة مـن جمهوريـة فنــزويلا البوليفاريـة                  النظر  -جيم   

الفريـق العامـل المفتـوح بـاب العـضوية لدراسـة التنفيـذ الـسليم لميثـاق                  ”والمعنونة  
  “الأمم المتحدة في ما يتصل بالعلاقة الوظيفية بين أجهزة المنظمة

متــها جمهوريــة فنـــزويلا البوليفاريــة في أُشــير إلى ورقــة العمــل المنقحــة الجديــدة الــتي قد  - ٢٨
الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العــضوية لدراســة   ”، بعنــوان ٢٠١١دورة اللجنــة الخاصــة لعــام  

انظـر  (“ التنفيذ السليم لميثاق الأمم المتحدة في ما يتصل بالعلاقـة الوظيفيـة بـين أجهـزة المنظمـة                 
A/66/33ــام لـــلآراء الـــذي جـــرى في جلـــستيها   )، المرفـــق  ٢٧٣  و٢٧٢، خـــلال التبـــادل العـ

في الجلــــسة الثانيــــة للفريــــق ، ونُظــــر فيهــــا ٢٠١٤فبرايــــر / شــــباط١٩  و١٨المعقــــودتين في 
  .الجامع العامل
وكررت عدة وفود، في تعليقاتها العامة، الإعراب عـن قلقهـا إزاء تعـدي مجلـس الأمـن            - ٢٩

ت الجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي مــن خــلال تناولــه  علــى وظــائف وســلطا
 مــن ١٥٣وأُشــير مــرة أخــرى إلى الفقــرة  . مــسائل تقــع في نطــاق اختــصاص هــذين الجهــازين  

 ٣٥وإلى الفقـرة    ) ٦٠/١قرار الجمعيـة العامـة       (٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام       
مـن إعــلان الاجتمــاع الرفيـع المــستوى للجمعيــة العامـة المعــني بــسيادة القـانون علــى الــصعيدين     

ــدولي   ــوطني وال ــة   (ال ــة العام ــرار الجمعي ــود في ) ٦٧/١ق ــول٢٤المعق ــبتمبر / أيل ــتي ٢٠١٢س  ال
صلاح مجلس الأمن وجرى التأكيد من جديد علـى أن إصـلاح            أكدت أهمية مواصلة الجهود لإ    

  .المنظمة ينبغي أن يجري وفقا للمبادئ والإجراءات التي حددها الميثاق
وأعرب بعض الوفود عن تأييده للمقترح وأكد أن اللجنة الخاصة هي المحفـل المناسـب                 - ٣٠

  .للنظر فيه
ــسية للأمــم المتحــدة   وتكــرَّر الإعــراب عــن رأي مفــاده أن مــسؤوليات الأ    - ٣١ جهــزة الرئي

محــددة بــشكل واف في الميثــاق، وأن المقتــرح يــشكل تكــرارا لجهــود أخــرى ترمــي إلى تنــشيط  
  .أعمال المنظمة

وأفاد الوفد مقدِّم المقترح أنه سيواصل إجراء مناقشات ثنائية بشأنه، معربا عـن الأمـل                 - ٣٢
نـة الخاصـة، وأشـار إلى ضـرورة الإبقـاء           في تقديم مقترح أكثر تحديدا خـلال الـدورة المقبلـة للج           

  .على ورقة العمل ضمن برنامج عمل اللجنة الخاصة
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  النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمة من الاتحاد الروسي وبيلاروس  -دال   
 للّجنـة الخاصـة، المعقـودة في        ٢٧٢خلال التبادل العام لـلآراء الـذي جـرى في الجلـسة               - ٣٣
 الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع، نظـرت اللجنـة الخاصـة في             ، وفي ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٨

ورقة العمل المنقحـة الـتي قـدمها كـل مـن الاتحـاد الروسـي وبـيلاروس في دورة اللجنـة الخاصـة                    
ة فيهـا طلـب     التوصـيات الـوارد    ، والتي كان من بـين     )٥٦، الفقرة   A/60/33انظر   (٢٠٠٥لعام  

فتوى من محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنتائج القانونية للجوء الدول إلى اسـتخدام القـوة                 
  .بدون إذن مسبق من مجلس الأمن، عدا في حالة ممارسة الحق في الدفاع عن النفس

يمتـها،  وأبرز مُقدِّما المقترح استمرار أهمية مادة ورقة العمل المنقحة المذكورة أعلاه وق             - ٣٤
خاصة في سياق نظـام الأمـن الجمـاعي وفي وضـع حـدود قانونيـة واضـحة لاسـتخدام القـوة في              
العلاقات الدولية وإتاحة فهم مشترك للنتائج القانونية للجوء الدول إلى اسـتخدام القـوة بـدون                

وبمــا أن تلــك النتــائج لم يتناولهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة وظلــت   . إذن مــسبق مــن مجلــس الأمــن 
، )بمـا في ذلـك لأسـباب إنـسانية    (اقشات الساخنة تواكب مسألة اللجوء إلى استخدام القـوة    المن

أشيرَ إلى أن فتوى المحكمة يمكن أن تسهم في توضيح أحكام الميثاق بشأن اسـتخدام القـوة وفي                  
وذكر مُقدِّما المقترح أنهمـا يفـضلان أن يظـل المقتـرح مـدرجاً              . تعزيز مبدأ عدم استخدام القوة    

دول أعمال اللجنة الخاصـة، ودعيـا الوفـود إلى المـشاركة في مـشاورات غـير رسميـة تركـز            في ج 
  . على نص المقترح من أجل إيجاد توافق في الآراء بهذا الشأن

وجـرى التـشديد علـى      . وكرر عدة ممثلين تأكيد تأييدهم للمقترح ومواصلة النظر فيـه           - ٣٥
وأُعـربَ  . قانونية لاستخدام القوة وفقـا للميثـاق  أن المقترح يمكن أن يسهم في إيضاح المبادئ ال       

ــدأ عــدم اســتخدام القــوة   أيــضا عــن رأي مفــاده أن المقتــرح مــن شــأنه أن يــسهم في     ــز مب تعزي
التهديد باستخدامها، على النحو المبين في الميثاق، خاصة في ضوء الحـالات الأخـيرة للجـوء                 أو

الأمـن والجهـود الـتي تبـذلها الأمـم      بعض الدول إلى استخدام قـوة بـدون إذن مـسبق مـن مجلـس        
  .المتحدة في سبيل تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية

وأُشـير مجـددا إلى     . أشار عدد آخر من الممثلين إلى أنهـم لا يـدركون جـدوى المقتـرح              و  - ٣٦
تناولتـها أحكـام الميثـاق ذات الـصلة          أنه لا يمكن تأييـد المقتـرح لأن مـسألة اسـتخدام القـوة قـد               

  .بوضوح وبالقدر الكافي
وفي الجلسة الثالثة التي عقدها الفريق العامل الجامع، قدم ممثـل الاتحـاد الروسـي، باسـم               - ٣٧

بيلاروس أيضاً، تقريراً عن نتائج المشاورات غير الرسميـة بـشأن ورقـة العمـل المنقحـة ثم نقحهـا                  
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لنظــر فيهــا في الــدورة ويــرد نــص ورقــة العمــل المنقحــة الجديــدة الــتي ســيجري ا. لاحقــا شــفويا
  :المقبلة للجنة الخاصة، على النحو التالي

  ، إن الجمعية العامة    
 أن صــون الــسلم والأمــن الــدوليين وإقامــة علاقــات الــصداقة  إذ تعيــد تأكيــد    

  والتعاون بين الدول هما من المقاصد الأساسية للمنظمة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة،
القـــانون الـــدولي المتـــصلة بالعلاقـــات الوديـــة  ىءإلى إعـــلان مبـــاد وإذ تـــشير    

والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإعـلان تعزيـز الأمـن الـدولي وتعريـف                 
العدوان، وإعلان زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القـوة أو اسـتعمالها              

   ،٢٠٠٥عالمي لعام في العلاقات الدولية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة ال
عن عزمها العمل علـى تنفيـذ إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن الألفيـة             وإذ تعرب   

، ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٨الــذي اعتمــده جميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة في 
والذي أكدت فيه التزامها بمبادئ الميثاق ومقاصده، التي ثبـت أنهـا صـالحة لكـل زمـان           

  ومكان،
بــدأ الــذي يُلـزم جميــع الــدول بالامتنـاع في علاقاتهــا الدوليــة عــن   الم وإذ تؤكـد     

التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها للنيــل مــن الــسلامة الإقليميــة أو الاســتقلال        
الــسياسي للــدول، أو بأيــة وســيلة أخــرى لا تتفــق مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة، وبــأن    

انون الــدولي ولميثــاق الأمــم   التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها هــو انتــهاك للق ــ     
  المتحدة،

إلى أنـه لا يجـوز التـذرع بـأي اعتبـارات، سـواء كانـت             وإذ تشير مرة أخرى       
سياسية أم اقتصادية أم عسكرية أم من أي نوع آخر، لتبرير التهديـد باسـتعمال القـوة                 

  أو استعمالها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة،
 الرئيــسية، طبقــاً للميثــاق، في صــون    إلى مــسؤولية مجلــس الأمــن   وإذ تــشير    

  السلام والأمن الدوليين،
ــدور التنظيمــات أو      وإذ تــشير     ــسلم ب ــاق الــذي ي ــامن مــن الميث إلى الفــصل الث

الوكــالات الإقليميــة في معالجــة الأمــور المتعلقــة بــصون الــسلام والأمــن الــدوليين الــتي   
ت أو الوكـالات الإقليميـة   يكون العمل الإقليمي فيها مناسباً، ما دامـت هـذه التنظيمـا      

  وأنشطتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،



A/69/33 
 

13/23 14-25245 
 

 بأن للجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدوليـة إفتاءهـا في              تذكروإذ      
  أية مسألة قانونية،

 عدم جواز قيام القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لجميـع             تؤكد  - ١    
 صـون الـسلام والأمـن الـدوليين         م المتحدة أو لبعضهم بعمل لأغـراض      الأعضاء في الأم  

ــم         إلا ــاق الأم ــسابع مــن ميث ــرار يتخــذه مجلــس الأمــن عمــلا بالفــصل ال اســتناداً إلى ق
المتحدة، أو في ممارسة للحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عـن الـنفس                

    من الميثاق؛٥١طبقا للمادة 
 من الميثـاق؛ لا يجـوز       ٥٣ من المادة    ١لا بأحكام الفقرة    بأنه، عم  تؤكد  - ٢    

بمقتــضى التنظيمــات الإقليميــة أو بواســطة الوكــالات الإقليميــة القيــام بــأي عمــل مــن   
   لقمع بغير إذن مجلس الأمن؛أعمال ا

 مـن   ٩٦ مـن المـادة      ١إلى محكمة العدل الدوليـة، عمـلا بـالفقرة           تطلب  - ٣    
   :القانونية التاليةالميثاق، إفتاءها في المسألة 

ما هي العواقب القانونية المترتبة على استعمال القوة المسلحة مـن قبـل دولـة        ”    
أو مجموعة من الدول دون قرار يتخذه مجلس الأمن عمـلا بالفـصل الـسابع مـن ميثـاق          
الأمم المتحدة، في مـا عـدا حـالات ممارسـة الحـق في الـدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن                       

   .“ من الميثاق؟٥١ادة النفس طبقاً للم
 علــى ورقــة العمــل المنقحــة ٣٦  و٣٥وتنطبــق أيــضا الآراء المعــرب عنــها في الفقــرتين   - ٣٨

  .الجديدة التي قدمها كل من الاتحاد الروسي وبيلاروس
، قـررت اللجنـة الخاصـة إبقـاء     ٢٠١٤فبرايـر  / شباط٢٦ المعقودة في ٢٧٥وفي الجلسة    - ٣٩

  .“صون السلم والأمن الدوليين”ال تحت البند المعنون المقترح مدرجا في جدول الأعم
  

: تعزيز دور المنظمة وتحسين فعاليتـها     ”النظر في ورقة العمل المقدمة من كوبا عن           -هاء   
  “اعتماد توصيات

ــة الخاصــة        - ٤٠ ــذي جــرى في جلــستي اللّجن ــلآراء ال ــام ل ــادل الع  ٢٧٣  و٢٧٢خــلال التب
ــة  ٢٠١٤فبرايــر / شــباط١٩  و١٨المعقــودتين في  ــز دور ”، أُشــيرَ إلى ورقــة العمــل المعنون تعزي

المقدمــة مــن كوبــا خــلال دورة اللجنــة الخاصــة  “ اعتمــاد توصــيات: المنظمــة وتحــسين فعاليتــها
  .، وجرى النظر في الورقة في الجلسة الثانية للفريق العامل الجامع٢٠١٢ لعام
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وأشـير إلى أن المقتـرح      . وذكر بعض الوفود أن ورقة العمل تستحق مواصلة النظر فيها           - ٤١
سيساهم في تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة بـين ولايـات جميـع الأجهـزة               

ســيما بــين ولايــة الجمعيــة العامــة، بوصــفها الهيئــة التداوليــة والتمثيليــة الرئيــسية      الرئيــسية، ولا
مــا يتعلــق بإصــلاح الأمــم المتحــدة وتعزيــز الــدور الــذي    وفي. للمنظمــة، وولايــة مجلــس الأمــن

تضطلع به، أكـدت عـدة وفـود علـى ضـرورة إجـراء دراسـة قانونيـة لتنفيـذ الفـصل الرابـع مـن                          
 منه التي تتعلق بالمهام والصلاحيات المنوطـة        ١٤ إلى   ١٠الميثاق، وعلى وجه التحديد المواد من       

  .عامةبالجمعية ال
ــه سيواصــل اســتعراض الوثيقــة        - ٤٢ ــة الفريــق العامــل الجــامع بأن وأبلــغ الوفــد المقــدم للورق

وإجراء مشاورات غير رسمية مع الوفود الأخرى، مـن أجـل ضـبط المقتـرح والـسعي إلى تحقيـق            
وأشـار الوفـد مقـدم الورقـة إلى أنـه يعتـزم تقـديم عـرض رسمـي             . توافق في الآراء بشأن مضمونه    

نقحة من ورقة العمل في الدورة المقبلة للجنة الخاصـة وإلى أن ورقـة العمـل ينبغـي أن                   للصيغة الم 
  .تظل مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة

يتعلــق بــالبنود  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة الخاصــة ألا تــضطلع، في مــا    - ٤٣
عـارض مـع أدوار الأجهـزة    المتصلة بالسلم والأمـن الـدوليين، بأنـشطة قـد تكـون مزدوجـة أو تت        

الرئيــسية للأمــم المتحــدة علــى النحــو المنــصوص عليــه في الميثــاق؛ وأُعــرب أيــضا عــن رأي بأنــه  
  .ليست هناك حاجة لإجراء دراسة قانونية لمهام الجمعية العامة وصلاحياتها
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  الفصل الثالث
  تسوية المنازعات بالوسائل السلمية    

  
“ تـــسوية المنازعـــات بالوســـائل الـــسلمية” المعنـــون نظـــرت اللجنـــةُ الخاصـــة في البنـــد  - ٤٤

ــلال ــستها     خـ ــاء جلـ ــرى أثنـ ــذي جـ ــلآراء الـ ــام لـ ــادل العـ ــودة في ٢٧٢التبـ ــباط١٨ المعقـ   / شـ
  .، وفي الجلستين الثانية والثالثة للفريق العامل الجامع٢٠١٤فبراير 
ة لمعالجـة   وأعربت الوفود، خلال التبادل العام للآراء، عن دعمها لكـل الجهـود المبذول ـ              - ٤٥

وكــررت الوفــود التأكيــد علــى أنــه وفقــا لولايــة  . مــسألة تــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية
وشـددت علـى أهميـة    . اللجنة الخاصة، ينبغي أن تبقـى هـذه المـسألة مدرجـة في جـدول أعمالهـا        

وأكـدت أهميـة دور محكمـة العـدل         . الاختيار الحـر لـسبل تـسوية المنازعـات بالوسـائل الـسلمية            
وذُكّــر أيــضا بأهميــة إعــلان مــانيلا . ليــة بوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدةالدو

 وأرفــق ١٩٨٢لتــسوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة عــام 
  .٣٧/١٠بقرارها 

 رأي مفــاده أن مناقــشة اللجنــة الخاصــة لهــذه المــسألة      وفي حــين أعربــت وفــودٌ عــن     - ٤٦
ــر ــوب         أمـ ــتخدام الأصـ ــون الاسـ ــن يكـ ــا لـ ــلة بحثهـ ــرى أن مواصـ ــود أخـ ــرت وفـ ــد، ذكـ مفيـ
  .اللجنة لموارد
وخلال التبادل العام للآراء، أعلنت كوبا اعتزامها تقديم مقتـرح بـشأن مـسألة تـسوية                  - ٤٧

نيـة والثالثـة للفريـق العامـل، أشـار الوفـد المقـدم            وفي الجلـستين الثا   . المنازعات بالوسائل السلمية  
بــالأمر، وسيواصــل عقــد  للمقتــرح إلى أنــه عقــد مــشاورات بــشأن المقتــرح مــع الوفــود المهتمــة

  . مشاورات بشأنه، بغية تقديمه إلى اللجنة الخاصة في الدورة المقبلة
نة الخاصة في إمكانيـة     وخلال التبادل العام للآراء، اقترح الاتحاد الروسي أن تنظر اللج           - ٤٨

أن تطلب إلى الأمانة العامة إنشاء موقع شبكي، في حـدود المـوارد الموجـودة، مخـصص لتـسوية                   
المنازعات بالوسائل السلمية، يدرج مراجع ذات صـلة بوثـائق الأمـم المتحـدة وبـالأمم المتحـدة                  

زعـات بـين الـدول      الدليل بـشأن تـسوية المنا     ”والأجهزة الأخرى العاملة في الميدان، واستكمال       
واقتـرح أيـضا أن يُطلـب إلى    . ١٩٩٢الـذي أعدتـه الأمـم المتحـدة في عـام      “ بالوسائل الـسلمية  

الأمانة العامـة، في مرحلـة أولى، إعـداد مـوجز للموقـع الـشبكي وصـيغة منقحـة للـدليل، لتنظـر                     
  .فيهما اللجنة في دورتها القادمة

http://undocs.org/ar/A/RES/37/10�


A/69/33
 

14-25245 16/23 
 

لثالثـة، أعـرب عـدد مـن الوفـود عـن تأييـده            وفي جلستي الفريق العامل الجامع الثانيـة وا         - ٤٩
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن شــأن تلــك المــساعي أن تــسهم في تنــشيط عمــل . للمقتــرحين

بـل سـيكون مفيـدا للـدول     . ولوحظ كذلك أنه لن يكون مجـرد تمـرين أكـاديمي      . اللجنة الخاصة 
ات بـشأن آليـات     الأعضاء، ولا سيما الدول الصغيرة، أن تتاح لها فرصة الحـصول علـى معلوم ـ             

تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، مما سيـساعد علـى تـشجيع اللجـوء بدرجـة أكـبر إلى تلـك           
وذُكر أن من شـأن مثـل هـذه المقترحـات أن تـساهم في تـسوية        . الآليات وتعزيز سيادة القانون   

  .المنازعات بالوسائل السلمية، مما يمثل أحد الركائز الأساسية للأمم المتحدة
عارضت وفـود أخـرى المقتـرحين الـراميين إلى إنـشاء موقـع شـبكي مخـصص وتنقـيح                    و  - ٥٠

وأعرب عن تحفظ بشأن المنهج التجزيئي الذي مـن شـأنه ألا يتعامـل مـع جميـع فـصول                 . الدليل
وأعـرب عـن شـكوك أيـضا إزاء القيمـة المـضافة لكـل منـهما، بمـا في          . الميثاق على قدم المـساواة   

وارد على شبكة الإنترنـت، عـن طريـق محركـات بحـث شـاملة               ذلك في ضوء وجود عدد من الم      
وأعرب أيضا عن الشك في جـدوى تنقـيح الـدليل، اعتبـارا للطائفـة الواسـعة                 . على سبيل المثال  

وأعرب أيـضا   . من الفاعلين المشتركين في الأنشطة المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية         
ــن الممكــن       ــه، حــتى إذا كــان م ــن أن ــق م ــوارد    عــن القل ــل في حــدود الم ــذا العم  الاضــطلاع به

الموجــودة، فــإن ذلــك لــيس ترتيبــا ســليما للأولويــات في مــا يتعلــق بــالموارد القليلــة المخصــصة     
للأمانة العامة، التي ينبغي استخدامها بدلا من ذلـك في صـيانة المواقـع الـشبكية القائمـة والقيـام            

وردا علـى ذلـك،     . الأمـم المتحـدة   مرجـع ممارسـات هيئـات       بأنشطة أخرى من قبيل اسـتكمال       
أشير إلى أن مقترحات اللجنة الخاصة ينبغـي النظـر إليهـا اسـتنادا إلى أساسـها الموضـوعي، وأنـه         

  .ليس للجنة أن تنظر في الآثار المالية المترتبة على اتخاذها لقراراتها
صد مـن   وردا على الاستفـسارات، أشـار الوفـد المقـدم للمقتـرح إلى أنـه، إذا كـان الق ـ                    - ٥١

أن تــشمل أي وثيقــة تــصدر تحــت رعايــة المنظمــة، فــإن  ‘‘ وثــائق الأمــم المتحــدة’’الإشــارة إلى 
. ‘‘الرئيــسية’’أو ‘‘ ذات الــصلة بالموضــوع ’’نطــاق العمليــة يمكــن أن يقتــصر علــى الوثــائق      

ــك، ذُكــر أن الإشــارة إلى     ــى ذل ــلاوة عل ــزة الأخــرى ’’وع ــسوية   ‘‘ الأجه ــدان ت ــة في مي العامل
لوسائل الـسلمية قـد أدرجـت لتـشمل كيانـات مـن قبيـل محكمـة التحكـيم الدائمـة                     المنازعات با 

  .والمحكمة الدولية لقانون البحار
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  :ويرد النص الذي اقترحه الاتحاد الروسي بصيغته المنقحة لاحقا على النحو التالي  - ٥٢
  : توصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي”     
ــب إلى   )أ(     ــة      أن تطل ــضاء اللجن ــع أع ــشاور م ــد، بالت ــام أن يع ــين الع الأم

الخاصة المهتمين بالأمر، موجزا لصفحة شبكية مخصصة لتـسوية المنازعـات بـين الـدول      
بالوسائل السلمية يدرج مراجع ذات صلة بوثائق الأمـم المتحـدة الـتي اعتمـدت بـشأن                 

رى العاملـة في  مختلف جوانب هذه المسألة ومراجع ذات صلة بالأجهزة الرئيـسية الأخ ـ     
  ة وتقره في دورتها المقبلة؛الميدان، وعرض هذا الموجز لتنظر فيه اللجنة الخاص

الـدليل بـشأن تـسوية    ”أن تسلم بجدوى إعـداد صـيغة مـستكملة مـن            )ب(    
، وأن تطلب إلى الأمين العـام في هـذا الـصدد      “المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية    

يل ويعرضه على اللجنة الخاصة لتنظـر فيـه في دورتهـا            أن يعد موجزا لصيغة منقحة للدل     
  .“المقبلة

ــرتين      - ٥٣ ، أيــضا، علــى الــصيغة المنقحــة    ٥٠  و٤٩وتنطبــق الآراء المعــرب عنــها في الفق
  .للمقترحين اللذين قدمهما الاتحاد الروسي
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  الفصل الرابع
  مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن    

  
 للجنـة الخاصــة المعقــودة في  ٢٧٢لال التبــادل العـام لــلآراء الــذي جـرى في الجلــسة   خ ـ  - ٥٤
تبـذلها الأمانـة العامـة مـن         ، أثنـت الوفـود علـى الجهـود المتواصـلة الـتي            ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٨

، مرجع ممارسات مجلـس الأمـن      و مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة    أجل استكمال كل من     
وجــرى التــذكير بقيمــة  . ة الــتي تراكمــت في إعــداد هــذين المنــشورين وإنجــاز الأعمــال المتــأخر 

المنــشورَين بالنــسبة للمجتمــع الــدولي بــصفتهما أداتــين للبحــث، وإلى أهميتــهما في التعريــف         
. وأُثــني علــى مــا يقدمــه المنــشوران مــن إســهام في النــهوض بالعدالــة الدوليــة   . بأعمــال المنظمــة

  .لموقع الشبكي للأمم المتحدة بجميع لغاتها الرسميةوأُعرب عن الأمل في أن يُنشرا على ا
وأكدت عدة وفود علـى ضـرورة إنجـاز الأعمـال المتـأخرة الـتي تراكمـت في مـا يتعلـق                - ٥٥

وأُشـير أيـضا إلى ضـرورة اسـتكمال         . مرجع ممارسات هيئـات الأمـم المتحـدة       بالمجلد الثالث من    
ولية الأمـين العـام عـن جـودة المنـشورين،           وكُرر تأكيد مـسؤ   . كلا المنشورين بتراهة وفي الأوان    

 من تقريـره المـؤرخ   ١٠٦ إلى  ١٠٢وأُهيب به أن يواصل اتباع الطرائق المحددة في الفقرات من           
  . ٦٨/١١٥ من قرار الجمعية العامة ١٣ وفي الفقرة )١٣(١٩٥٢سبتمبر / أيلول١٨
ة وفـــود عـــن تقـــديرها للـــدول الأعـــضاء الـــتي ســـاهمت في الـــصندوقين وأعربـــت عـــد  - ٥٦

مرجـع ممارسـات مجلـس    و مرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة     الاستئمانيَين المُنشأين لأجـل   
، اللذين يسَّرا إحراز تقدم في إنجاز الأعمال المتأخرة المتراكمة المتعلقـة بهـذين المنـشورين،                الأمن

  .لأعضاء على تقديم مساهمات إضافيةوشجعت تلك الوفود الدولَ ا
وفي الجلسة الثالثة للفريق العامل الجامع، أطلعـه ممثلـو الأمانـة العامـة علـى حالـة إعـداد             - ٥٧

  .مرجع ممارسات مجلس الأمن ومرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة
 عــن ، أفيــد أنــه تم إنجــاز دراســةبمرجــع ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدةوفي مــا يتعلــق   - ٥٨

ــلإدراج في المجلــد الثالــث، الملاحــق   ٤١المــادة  ــشبكي   ٩ إلى ٧ ل ــا في الموقــع ال ، وســتدرج قريب
لمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، في حين تم إحـراز تقـدم في إعـداد عـدد مـن الدراسـات                     

وأُنجــزت أيــضا دراســة ). ١٩٩٩-١٩٨٥ (٩ إلى ٧الأخــرى المتعلقــة بالمجلــد الثالــث، الملاحــق 
 إلى ٢٠٠٠، الذي يغطي الفترة مـن عـام   ١٠ للإدراج في المجلد السادس، الملحق  ٩٨ة  عن الماد 

_________________ 
  )١٣(  A/2170. 
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، وسيتم قريبا إدراجها في الموقع الشبكي، وبـدأ العمـل في دراسـات أخـرى تتعلـق                  ٢٠٠٩عام  
  .بذلك الملحق

وتواصلت الـشراكة مـع كليـة الحقـوق التابعـة لجامعـة كولومبيـا للـسنة الحاديـة عـشرة                       - ٥٩
واســتمر أيــضا التعــاون مــع جامعــة . لي، وكانــت بينــها دراســة واحــدة قيــد الإعــداد التــوا علــى

وتلقـت الأمانـة العامـة المـساعدة        . ١٠أثمر عن إعداد أربـع دراسـات تتعلـق بـالملحق             أوتاوا، مما 
  . أيضا من متدربين داخليين

د ، تلقــــــى تبرعــــــــات تزيــــ ــ ٢٠٠٥ومنـــذ إنـــشاء الـــصندوق الاســـتئماني في عـــام       - ٦٠
بمرجـع  وبعد استعمال جـزء مـن الأمـوال لإعـداد الدراسـات الخاصـة         . دولار ١١٨ ٠٠٠ على

دولار متاحــا في الــصندوق  ٢٥ ٠٠٠يــزال مبلــغ ينــاهز   ، لاممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة 
  .الاستئماني

، أُشير إلى أن فرع بحـوث ممارسـات مجلـس           بمرجع ممارسات مجلس الأمن   وفي ما يتعلق      - ٦١
وث الميثــاق التــابع لــشعبة شــؤون مجلــس الأمــن عمِــل في العــام الماضــي علــى إعــداد   الأمــن وبحــ
  . ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٠ اللذين يغطيان الفترة من عام ١٨  و١٧الملحقين 

، وأُتـيح  ٢٠١١  و٢٠١٠  بأكملـه، وهـو يغطـي فتـرة العـامين        ١٧وأُنجز مجلـد الملحـق        - ٦٢
وجــرى . الأمــن رجــع ممارســات مجلــس  لمإلكترونيــا في صــيغة مــسبقة علــى الموقــع الــشبكي      

، ٢٠١٣ و   ٢٠١٢ الـذي يغطـي عـامي        ١٨الاضطلاع بالأعمـال التحـضيرية المتعلقـة بـالملحق          
بصورة ممنهجة على مدى السنتين الماضـيتين، وذلـك بتـسجيل أحـدث ممارسـات مجلـس الأمـن                   

لأول مـن   وبـدأت أعمـال صـياغة الجـزء ا        . في قاعدة بيانات داخلية وتجميع الوثائق ذات الـصلة        
ولا يـزال   . ، فسيعتمد على مدى تـوافر المـوارد       ١٨أما التقدم في العمل المتعلق بالملحق       . الملحق

 إلى جميع اللغات الرسميـة ونـشر الملاحـق          الأمن مرجع ممارسات مجلس  العمل جاريا على ترجمة     
  .٢٠٠٩ إلى عام ١٩٩٣المنجزة التي تغطي الفترة من عام 

 أن الموقــع الــشبكي لمجلــس الأمــن يتــضمن، بالإضــافة إلى   وجــرى التأكيــد أيــضا علــى   - ٦٣
النسخ الإلكترونية لمرجع ممارسات مجلس الأمن، الجداول والرسوم البيانية، علـى سـبيل المثـال،               
التي تقدم لمحة عامة عن الاتجاهات التاريخية لأعمال المجلس، ونبذات عن أهـم ممارسـات مجلـس                 

صر ولايات بعثات حفـظ الـسلام والبعثـات الـسياسية           ، وجدولا يبين عنا   ٢٠١٣الأمن في عام    
  .الحالية بما يتيح مقارنة الولايات الحالية على مر الزمن وفي ما بين البعثات
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  :وتوصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي  - ٦٤
بمرجـع   علـى الأمـين العـام للتقـدم المحـرز في إعـداد الدراسـات المتعلقـة                   أن تثني   )أ(  

، بما في ذلـك زيـادة الاسـتعانة ببرنـامج الأمـم المتحـدة للتـدريب                 ارسات هيئات الأمم المتحدة   مم
الداخلي ومواصلة توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لهذا الغـرض، وللتقـدم المحـرز               

  ؛مرجع ممارسات مجلس الأمنفي استكمال 
ــدول    أن تلاحــظ  )ب(   ــن ال ــة م ــات المقدم ــدير التبرع ــع التق ــصندوق   م ــضاء لل  الأع

، مرجـع ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة         الاستئماني الخاص بإنهـاء الأعمـال المتـأخرة في إعـداد            
  ؛مرجع ممارسات مجلس الأمنوللصندوق الاستئماني الخاص باستكمال 

 دعوتهـــا إلى تقـــديم تبرعـــات للـــصندوق الاســـتئماني الخـــاص بإنهـــاء أن تكـــرر  )ج(  
 حـتى يتواصـل الـدعم المقـدم         مرجع ممارسات هيئـات الأمـم المتحـدة       الأعمال المتأخرة في إعداد     

للأمانة العامة من أجل الانتهاء الفعلي من تلك الأعمـال المتـأخرة، وتقـديم تبرعـات للـصندوق                  
؛ وإلى القيـام، علـى أسـاس طـوعي          مرجع ممارسات مجلـس الأمـن     الاستئماني الخاص باستكمال    

بتمويـل نفقـات خـبراء معـاونين مـن أجـل المـساعدة        ودون تحميل الأمـم المتحـدة أي تكـاليف،          
  استكمال المنشورين؛ في

 الأمين العام إلى مواصلة بذل الجهود مـن أجـل اسـتكمال المنـشورين      أن تدعو   )د(  
  وإتاحتهما في شكل إلكتروني بجميع اللغات التي يصدران بها؛

لــد الثالــث  القلــق عــدم إنجــاز الأعمــال المتــأخرة في إعــداد المج  أن تلاحــظ مــع  )هـ(  
، رغـم تقلـيص حجمهـا بعـض الـشيء، وأن تطلـب              مرجع ممارسات هيئات الأمـم المتحـدة       من

إلى الأمين العام معالجة هذه المسألة بفعالية وعلى سبيل الأولوية، مـع الثنـاء عليـه للتقـدم المحـرز                    
  في الحد من الأعمال المتأخرة؛

مرجــع ممارســات هيئــات  تأكيــد مــسؤولية الأمــين العــام عــن نوعيــة أن تكــرر  )و(  
مرجـع  ، وأن تطلب إلى الأمين العام، في ما يخـص           مرجع ممارسات مجلس الأمن   والأمم المتحدة   

ــلة اتبـــــاع الطرائـــــق المحـــــددة في الفقـــــرات مـــــن   ممارســـــات مجلـــــس الأمـــــن   ١٠٢، مواصـــ
  .)١٤(١٩٥٢سبتمبر / أيلول١٨تقريره المؤرخ  من ١٠٦ إلى

_________________ 
  )١٤(  A/2170.  
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  الفصل الخامس
  صة وتحديد مواضيع جديدة أساليب عمل اللجنة الخا    

  
  أساليب عمل اللجنة الخاصة  -ألف   

تناولت عدة وفود مسألة أساليب عمل اللجنة الخاصـة خـلال التبـادل العـام لـلآراء في                   - ٦٥
ــر / شــباط١٩  و١٨ المعقــودتين في ٢٧٣  و٢٧٢جلــستيها  ــقُ  ٢٠١٤فبراي ، ونظــر فيهــا الفري

 .العامل الجامع في جلسته الثالثة

 عــدة وفــود أن التحــدي المطــروح يتمثــل في تنــشيط أعمــال اللجنــة الخاصــة   وذكــرت  - ٦٦
وأشـير أيـضا إلى أن للجنـة    . أجل زيادة فعاليتها وقيمتها كجهاز من أجهزة الجمعيـة العامـة        من

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجنــة إمكانيــات تتــيح لهــا تقــديم المــساعدة علــى تنــشيط المنظمــة 
  .تستفد من كامل طاقاتها لم

وواصلت عدة وفود حثَّ اللجنة الخاصـة علـى النظـر، علـى سـبيل الأولويـة، في سُـبل                      - ٦٧
ــى تنف     ــا وعل ــادة كفاءته ــها وزي ــذ أســاليب العمــل المعتمــدة في   ووســائل تحــسين أســاليب عمل ي

ــذا كــاملا ٢٠٠٦ عــام ــود جــدول     .  تنفي ــع بن ــدول علــى اســتعراض جمي ــود ال وحثــت عــدة وف
واصـلة مناقـشتها، ومراعـاة اسـتمرار وجاهتـها واحتمـال            الأعمال الحالية، والنظـر في جـدوى م       

  . بلوغ توافق للآراء في المستقبل قبل النظر في بنود جديدة
ــين          - ٦٨ ــداخل ب ــة الت ــة إزال ــة الخاصــة لكفال ــود اســتعراض عمــل اللجن ــرح بعــض الوف واقت

في بنـود  الأجهزة التي تنظر في نفس المسائل أو في مسائل متشابهة، وعـدم تكـرار اللجنـة النظـر                  
 وأكدت عدة وفود من جديـد أن علـى اللجنـة أن             .سبق أن جرى النظر فيها في هيئات أخرى       

تدرس وتيرة اجتماعاتها ومـدتها، والانعقـاد مـثلا مـرة كـل سـنتين أو ثـلاث سـنوات أو تقـصير                     
وأشير إلى أن توخي نهج قائم على النتائج يمثل أفضل سبيل تتبعـه اللجنـة، بـالنظر                 . مدة دوراتها 

  . موارد المنظمة المحدودةإلى
وأعرب بعض الوفود عن اعتراضها علـى أي مقتـرح يرمـي إلى تقـصير مـدة الـدورات                     - ٦٩

وأعربـت وفـود أخـرى عـن تأييـدها تمديـد مـدة              . أو إلى عدم عقد دورة اللجنـة الخاصـة سـنويا          
خـذ   وذكر أيضا أنه ينبغي إتاحة إمكانـات أكـبر لإجـراء مناقـشات موضـوعية، لا تت                 .الدورات

شكلا غير رسمي، بل تجرى في إطار اللجنة الخاصة نفسها، بمـا يـشمل دراسـة المقترحـات كـل                    
 .فقرة على حدة وفق الممارسة المتبعة في اللجان الأخرى
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وجرى التشديد على القدرات الهامة الـتي تملكهـا اللجنـة الخاصـة، علـى نحـو مـا تـبرزه                       - ٧٠
لان مـانيلا بـشأن تـسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل             الوثائق التاريخية التي أصدرتها، ومنها إع ـ     

ولاحظت عدة وفـود أن تنفيـذ       . ٦٧/٩٥السلمية الذي أقرت الجمعية العامة بأهميته في قرارها         
يب عمـل   ولاية اللجنـة تنفيـذا كـاملا يتوقـف علـى الإرادة الـسياسية للـدول وعلـى تنفيـذ أسـال                     

اللجنــة بالكامــل واتباعهــا علــى النحــو الأمثــل، بمــا في ذلــك تــشكيل جــدول أعمــال مواضــيعي 
وأشير أيضا إلى أن بعـض الـدول      . متماسك من شأنه إتاحة استخدام الموارد على النحو الأمثل        

وكـرر  . تعرقل النظر في المقترحات أمام اللجنة دون أن تقدم أي أسـباب وجيهـة تعلـيلا لـذلك          
ــة ســتعود      بعــض ال ــشاركة في مناقــشات موضــوعية وتفاعلي ــأن الم ــا ب ــود الإعــراب عــن رأيه وف

وأعـرب أيـضا عـن رأي مفـاده أن هـذه المناقـشات هامـة في                 . الفائدة على جميع أعضاء اللجنة    ب
 .حد ذاتها، ومن أجل بلوغ توافق الآراء

 المتعلقـة  وأكدت عدة وفود تأكيـدا خاصـا علـى مواصـلة النظـر في البنـود والمقترحـات          - ٧١
بمــسألة صــون الــسلم والأمــن الــدوليين، وخاصــة منــها البنــود والمقترحــات الــتي تعــالج وظــائف  

وشددت عدة وفود أيضا على أن اللجنـة الخاصـة هـي المنتـدى المناسـب للنظـر                  . الجمعية العامة 
 .في مقترحات الإصلاح التي ستعزز فعالية المنظمة

عينـة ينبغـي ألا تناقـشها اللجنـة الخاصـة، نظـرا إلى              غير أنه أشير أيضا إلى أن مواضـيع م          - ٧٢
يــل إضــافي تقــوم بــه اللجنــة أمــرا  أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يعالجهــا بوضــوح، ممــا يجعــل أي تحل 

وشددت وفود أخرى على أن باب اللجنة الخاصة ينبغي أن يكون مفتوحـا أمـام               . طائل منه  لا
ن جميـع البنـود، إن كانـت تتعلـق بميثـاق            مناقشة جميع المقترحات ولإجراء مناقشات كاملة بشأ      

 .الأمم المتحدة

ولــوحظ أن اللجنــة الخاصــة لم تتــابع توصــيتها الــصادرة عــن دورتهــا الــسابقة باختيــار      - ٧٣
أعضاء المكتب قبل جلسات اللجنة بوقـت كـاف، حـتى يتـسنى لأعـضاء المكتـب الاجتمـاع في          

 .مال جلساتهاإطار غير رسمي لاستعراض جدول أعمال اللجنة وترشيد أع
  

  تحديد مواضيع جديدة  -باء   
جلـسة  نُظر في مسألة تحديد مواضيع جديدة أثناء التبادل العام لـلآراء الـذي جـرى في                 - ٧٤

ــة   ــة الخاصـ ــودة في ٢٧٢اللجنـ ــباط١٨ المعقـ ــر / شـ ــق   في، و٢٠١٤فبرايـ ــة للفريـ ــسة الثالثـ الجلـ
  .الجامع العامل
الـتي اقتُرحـت في الـدورات الـسابقة للجنـة           وأشارت عدة وفـود إلى المواضـيع الجديـدة            - ٧٥

وذكــرت عــدة وفــود أن اللجنــة يمكــن أن . الخاصــة، ودعــت إلى النظــر فيهــا علــى نحــو هــادف 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/95�
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تسهم في دراسة المسائل القانونيـة المتـصلة بإصـلاح المنظمـة وأجهزتهـا وتنـشيطها، بمـا في ذلـك                     
 .لس الأمن وصلاحياتهماالمسائل ذات الصلة بتنفيذ الميثاق، وبدوري الجمعية العامة ومج

وأعرب عـن رأي مفـاده أن اللجنـة الخاصـة ينبغـي ألا تنظـر في أي مقترحـات جديـدة                  - ٧٦
ــريح مـــن      قـــد تـــستتبع إدخـــال تعـــديلات علـــى الميثـــاق، دون أن يـــصدر بـــذلك تكليـــف صـ

  .العامة معيةالج
ة مــن وأشـير إلى أنـه ينبغـي عــدم النظـر في مواضـيع جديـدة حــتى تنتـهي اللجنـة الخاص ـ          - ٧٧

وأشــير أيــضا إلى أن اللجنــة ينبغــي أن تتــوخى الحــذر . نظرهــا في بنــود جــدول الأعمــال الحاليــة
بشأن إضافة مواضيع جديدة إلى برنامج عملها، وإلى أن أي مواضيع جديـدة ينبغـي أن تكـون                 

  .ذات طابع عملي، وغير سياسية، وألا تكرر جهود الهيئات الأخرى للمنظمة
 ٢٠١٠عــن تأييــدها للمقتــرح الــذي قدمتــه غانــا في دورة عــام وأعـرب بعــض الوفــود    - ٧٨

الآليـات العمليـة الراميـة إلى تعزيـز وضـمان مزيـد         /المبـادئ والتـدابير   ”بإدراج بند جديد بعنوان     
من التعاون الفعّـال بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة في المـسائل المتـصلة بـصون الـسلم                       

نشوب النــزاعات وتـسويتها وبنـاء الـسلام وحفـظ الـسلام في              والأمن الدوليين في مجالات منع      
ثم قـام الوفـد      .“مرحلة ما بعد النــزاع، بمـا يتفـق مـع الفـصل الثـامن مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة                      

ــي       ــا يل ــصير كم ــه لي ــيح عنوان ــرح بتنق ــدم المقت ــذي ق ــم المتحــدة     ’’: ال ــين الأم ــاون ب ــز التع تعزي
وذهبـت بعـض    . ‘‘سوية المنازعـات بالوسـائل الـسلمية      المنظمات الإقليمية في مجال ت    /والترتيبات

الوفود إلى أنه رغم قـرارات الجمعيـة العامـة الـسابقة المتخـذة بـشأن العلاقـة في هـذا المجـال بـين                          
. الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة، يمكــن أن تكــون مواصــلة دراســة هــذا الموضــوع مجديــة  

نه يكمـن في إضـافة قيمـة إلى الترتيبـات الحاليـة             وأشار الوفد الذي قدم المقترح إلى أن الغرض م        
باتخاذ الإنجازات التي تحققت حتى الآن منطلقا للعمل من أجل صياغة مبـادئ واضـحة وتـدابير                 
وآليات عمليـة يـراد بهـا تـشكيل أسـاس لوضـع اتفـاق نمـوذجي بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات                         

ء الــسلام وحفــظ الــسلام في مرحلــة الإقليميــة في مجــال منــع نــشوب النـــزاعات وتــسويتها وبنــا 
وأشار الوفد الذي قدم المقترح إلى أنـه سـيقدم ورقـة عمـل بـشأن المقتـرح قبـل                    . بعد النـزاع  ما

  .انعقاد الدورة التالية لأجل مواصلة مناقشته
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	13 - وفي ما يتعلق بمسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، كان معروضا على اللجنة الخاصة مقترحان قدمهما الاتحاد الروسي يوصيان بأن يُطلب إلى الأمين العام إنشاء موقع شبكي مخصص لمسألة تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية واستكمال ”دليل تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية“() تباعا().
	14 - وفي الجلسة 275، المعقودة في 26 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة الخاصة تقريرها عن دورتها لعام 2014.
	الفصل الثاني
	صون السلم والأمن الدوليين
	ألف - تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بمساعدة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
	15 - نظرت اللجنة الخاصة في مسألة تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بمساعدة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وذلك خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في جلستيها 272 و 273 المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2014، وفي الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع.
	16 - واستمع الفريق العامل الجامع، في جلسته الأولى، إلى إحاطتين قدمهما ممثلا إدارة الشؤون السياسية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعتين للأمانة العامة بشأن التطورات المتعلقة بالفقرة 12 من تقرير الأمين العام عن هذه المسألة (A/68/226)، وذلك على نحو ما طلبته الجمعية العامة في الفقرة 15 من القرار 68/115. وقد جرى تعميم البيانين.
	17 - وأثناء التبادل العام للآراء بشأن مسألة الجزاءات، ذكرت وفود عديدة أن مسألة الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن ما زالت تثير قلقاً شديداً. وأكدت الوفود أن الجزاءات أداة قاسية يثير استخدامها تساؤلات أخلاقية جوهرية عما إذا كانت المعاناةُ التي تكابدها الفئات الضعيفة في البلد المستهدف وسيلةً مشروعة لإعمال التغيير بالفعل، وينبغي ألا تُستخدم لمعاقبة سكان البلد المستهدف. وأشارت أيضا إلى عدم جواز تطبيق الجزاءات كسبيل للتصدي لجميع انتهاكات الالتزامات الدولية. وأشير أيضا إلى الوثيقة المعنونة ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“().
	18 - وأُعرب عن القلق مجددا من فرض الجزاءات من جانب واحد في انتهاكٍ لأحكام القانون الدولي. وذُكر أنه يتبين بالنظر إلى الممارسة العملية أن الجزاءات المفروضة من جانب واحد كثيرا ما تُفرض نتيجةً لتطبيق الأنظمة المحلية خارج الحدود الإقليمية وأن الجزاءات المفروضة على هذا النحو تنتهك حقوق الدول المتضررة وكذلك الحقوق الفردية للأشخاص المتضررين.
	19 - وأكدت عدة وفود ضرورةَ توقيعِ الجزاءات وتطبيقها وفقا لأحكام الميثاق والقانون الدولي. وأعيد التأكيد على عدم فرض الجزاءات إلا كملاذ أخير حينما يتعرض السلم والأمن الدوليان للتهديد، أو في حالة خرق السلام أو ارتكاب عمل عدواني. وشُدد على ضرورة ألا يتصرف مجلس الأمن بمعايير مزدوجة أو بانتقائية أو بأساليب تعسفية. وجرى التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز صلاحية مجلس الأمن في توقيع الجزاءات سلطة المجلس نفسه، سواء من حيث اختصاصه بموجب الميثاق أم بموجب القانون الدولي العام.
	20 - وأعربت عدة وفود عن رأي مفاده أن أهداف أنظمة الجزاءات والغايات المنشودة منها في ما يتعلق بأي دولة مستهدفة، ينبغي أن تُحدَّد بوضوح بناء على أسس قانونية متينة، وأن الجزاءات ينبغي أن تفرض لمدة زمنية واضحة. وذهب بعضٌ إلى القول بوجوب استناد أي جزاءات تُفرَض إلى تقييم موضوعي للبلد المعني، مع توافر أدلة دامغة على أن البلد لم يحترم القرارات الدولية. وأشير أيضاً إلى ضرورة استعراض أنظمة الجزاءات باستمرار، ورفعها بمجرد أن يتحقق الغرض من فرضها.
	21 - وأيدت الوفود فكرة دراسة مسألة إمكانية دفع تعويضات للدول المستهدفة و/أو الدول الثالثة عن الأضرار التي تسببها الجزاءات التي يتضح أنها فرضت بشكل غير قانوني. وأشير مجدداً إلى ضرورة مراعاة لجنة القانون الدولي للنتائج القانونية المترتبة على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن تعسفاً على الدول الأعضاء، وذلك في سياق عملها السابق في مجال مسؤولية المنظمات الدولية.
	22 - وأكدت عدة وفود مجدداً أن تحول مجلس الأمن إلى فرض جزاءات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وبطريقة محددة الهدف يشكل أداة هامة في صون السلام والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، بما يسهم في تقليص الآثار السلبية المحتمل أن تلحق بالسكان المدنيين والأطراف الثالثة. واعتُبر ذلك تطوراً إيجابياً يستحق الترحيب.
	23 - ولاحظت وفود أخرى أن الاحتمال ما زال قائماً بأن تنجم عن الجزاءات المحددة الهدف آثار غير مقصودة على السكان المدنيين والدول الثالثة. وأعرب عن رأي مفاده أن مجلس الأمن يقع عليه التزام بالمبادرة إلى إيجاد حلول لمشكلة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. وأُعيد تأكيد أهمية إمكانية إنشاء آلية لتقييم هذه الآثار وتقديم المساعدة للدول المتضررة. وأعرب عن رأي مفاده أن الأفراد الذين يتضررون من الجزاءات المحددة الأهداف لهم الحق في الإدلاء برأيهم وفي إيجاد من يمثلهم.
	24 - وأشارت عدة وفود إلى أن الدول الأعضاء لم تتصل بأي من لجان الجزاءات منذ عام 2003 في ما يتعلق بمشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تطبيق الجزاءات، وفقاً لما أكده الأمين العام في تقريره السالف الذكر. ولاحظت الوفود أيضاً أن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يريا ضرورة لاتخاذ أي إجراء في هذا الصدد في عام 2013. وبناء على ذلك، أعرب بعض الوفود عن رأي مؤداه أن مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات ينبغي عدم اعتبارها من أولويات اللجنة الخاصة، ومن ثم فهي لا تستحق المزيد من المناقشة. وأعرب عن رأي مفاده أنه وفقاً للفقرة 3 (ب) من قرار الجمعية العامة 68/115 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنة الخاصة أن تنظر في وتيرة النظر في هذا البند، يمكن التوصل إلى حل وسط باتخاذ قرار بدراسة البند مرة كل ثلاث سنوات.
	25 - ورأت وفود أخرى ضرورة أن تواصل اللجنة الخاصة النظر في مسألة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات وفي المقترحات المقدمة بشأن هذه المسألة. وذكر بعض الوفود أن عدم احتياج أي دولة إلى مساعدة في هذا الشأن ينبغي ألا يفضي إلى افتراض عام بعدم وجود صعوبات. وأُعرب عن رأي مفاده أن هذا المجال ينبغي أن يخضع للاختبار والتجريب؛ وأن قلة الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة يعود إلى عدم فاعلية الاستعانة بالآليات المتصلة بهذا الأمر، لذلك لا ترى الدول جدوى من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة في هذا الحين. وذكر عدد من الوفود أن الأجهزة المعنية بالأمانة العامة لديها، بموجب قرارات الجمعية العامة المتعلقة بأنشطة اللجنة الخاصة، ما يلزم من اختصاص لأن تجري البحوث وأن تزود اللجنة، في التقرير المقبل للأمين العام عن هذا الشأن بمزيد من التحليل للآثار الحالية التي تلحق بالدول الثالثة من جراء تطبيق الجزاءات، حتى وإن كان يستحسن طابع الجزاءات المحدد الهدف. وأشار ممثل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه نظراً لعدم وجود طلب من أي دولة عضو أو من اللجنة الخاصة بتقييم الآثار التي تلحق بدول ثالثة من جراء تطبيق الجزاءات، فإن ذلك يعني عدم إمكانية دراسة حالة بلد بعينه في غياب الولاية اللازمة في هذا الصدد. وأشار ممثل إدارة الشؤون السياسية إلى أن لجان الجزاءات المعنية ما زالت هي قنوات الاتصال الرئيسية بالنسبة إلى الدول الأعضاء في ما يتعلق بمسائل الجزاءات.
	باء - المقترح المنقح المقدم من ليبيا بغية تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
	26 - جرت الإشارة بعبارات عامة إلى المقترح المنقح المقدم من ليبيا بغية تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن (انظر A/53/33، الفقرة 98)، خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في الجلستين 272 و 273 اللتين عقدتهما اللجنة الخاصة يومي 18 و 19 شباط/فبراير 2014، وجرى النظر فيه في الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع. 
	27 - وفي الفريق العامل الجامع، قدم الوفد المقدِّم للمقترح بياناً موجزاً عن مقترحه المنقح وأبدى استعداده للدخول في مناقشة بشأنه.
	جيم - النظر في ورقة العمل المنقحة الجديدة المقدمة من جمهورية فنـزويلا البوليفارية والمعنونة ”الفريق العامل المفتوح باب العضوية لدراسة التنفيذ السليم لميثاق الأمم المتحدة في ما يتصل بالعلاقة الوظيفية بين أجهزة المنظمة“
	28 - أُشير إلى ورقة العمل المنقحة الجديدة التي قدمتها جمهورية فنـزويلا البوليفارية في دورة اللجنة الخاصة لعام 2011، بعنوان ”الفريق العامل المفتوح باب العضوية لدراسة التنفيذ السليم لميثاق الأمم المتحدة في ما يتصل بالعلاقة الوظيفية بين أجهزة المنظمة“ (انظر A/66/33، المرفق)، خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في جلستيها 272 و 273 المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2014، ونُظر فيها في الجلسة الثانية للفريق العامل الجامع.
	29 - وكررت عدة وفود، في تعليقاتها العامة، الإعراب عن قلقها إزاء تعدي مجلس الأمن على وظائف وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال تناوله مسائل تقع في نطاق اختصاص هذين الجهازين. وأُشير مرة أخرى إلى الفقرة 153 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1) وإلى الفقرة 35 من إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (قرار الجمعية العامة 67/1) المعقود في 24 أيلول/سبتمبر 2012 التي أكدت أهمية مواصلة الجهود لإصلاح مجلس الأمن وجرى التأكيد من جديد على أن إصلاح المنظمة ينبغي أن يجري وفقا للمبادئ والإجراءات التي حددها الميثاق.
	30 - وأعرب بعض الوفود عن تأييده للمقترح وأكد أن اللجنة الخاصة هي المحفل المناسب للنظر فيه.
	31 - وتكرَّر الإعراب عن رأي مفاده أن مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة محددة بشكل واف في الميثاق، وأن المقترح يشكل تكرارا لجهود أخرى ترمي إلى تنشيط أعمال المنظمة.
	32 - وأفاد الوفد مقدِّم المقترح أنه سيواصل إجراء مناقشات ثنائية بشأنه، معربا عن الأمل في تقديم مقترح أكثر تحديدا خلال الدورة المقبلة للجنة الخاصة، وأشار إلى ضرورة الإبقاء على ورقة العمل ضمن برنامج عمل اللجنة الخاصة.
	دال - النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمة من الاتحاد الروسي وبيلاروس
	33 - خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في الجلسة 272 للّجنة الخاصة، المعقودة في 18 شباط/فبراير 2014، وفي الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع، نظرت اللجنة الخاصة في ورقة العمل المنقحة التي قدمها كل من الاتحاد الروسي وبيلاروس في دورة اللجنة الخاصة لعام 2005 (انظر A/60/33، الفقرة 56)، والتي كان من بين التوصيات الواردة فيها طلب فتوى من محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنتائج القانونية للجوء الدول إلى استخدام القوة بدون إذن مسبق من مجلس الأمن، عدا في حالة ممارسة الحق في الدفاع عن النفس.
	34 - وأبرز مُقدِّما المقترح استمرار أهمية مادة ورقة العمل المنقحة المذكورة أعلاه وقيمتها، خاصة في سياق نظام الأمن الجماعي وفي وضع حدود قانونية واضحة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية وإتاحة فهم مشترك للنتائج القانونية للجوء الدول إلى استخدام القوة بدون إذن مسبق من مجلس الأمن. وبما أن تلك النتائج لم يتناولها ميثاق الأمم المتحدة وظلت المناقشات الساخنة تواكب مسألة اللجوء إلى استخدام القوة (بما في ذلك لأسباب إنسانية)، أشيرَ إلى أن فتوى المحكمة يمكن أن تسهم في توضيح أحكام الميثاق بشأن استخدام القوة وفي تعزيز مبدأ عدم استخدام القوة. وذكر مُقدِّما المقترح أنهما يفضلان أن يظل المقترح مدرجاً في جدول أعمال اللجنة الخاصة، ودعيا الوفود إلى المشاركة في مشاورات غير رسمية تركز على نص المقترح من أجل إيجاد توافق في الآراء بهذا الشأن. 
	35 - وكرر عدة ممثلين تأكيد تأييدهم للمقترح ومواصلة النظر فيه. وجرى التشديد على أن المقترح يمكن أن يسهم في إيضاح المبادئ القانونية لاستخدام القوة وفقا للميثاق. وأُعربَ أيضا عن رأي مفاده أن المقترح من شأنه أن يسهم في تعزيز مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، على النحو المبين في الميثاق، خاصة في ضوء الحالات الأخيرة للجوء بعض الدول إلى استخدام قوة بدون إذن مسبق من مجلس الأمن والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية.
	36 - وأشار عدد آخر من الممثلين إلى أنهم لا يدركون جدوى المقترح. وأُشير مجددا إلى أنه لا يمكن تأييد المقترح لأن مسألة استخدام القوة قد تناولتها أحكام الميثاق ذات الصلة بوضوح وبالقدر الكافي.
	37 - وفي الجلسة الثالثة التي عقدها الفريق العامل الجامع، قدم ممثل الاتحاد الروسي، باسم بيلاروس أيضاً، تقريراً عن نتائج المشاورات غير الرسمية بشأن ورقة العمل المنقحة ثم نقحها لاحقا شفويا. ويرد نص ورقة العمل المنقحة الجديدة التي سيجري النظر فيها في الدورة المقبلة للجنة الخاصة، على النحو التالي:
	إن الجمعية العامة، 
	إذ تعيد تأكيد أن صون السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات الصداقة والتعاون بين الدول هما من المقاصد الأساسية للمنظمة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى إعلان مبادىء القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان تعزيز الأمن الدولي وتعريف العدوان، وإعلان زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، 
	وإذ تعرب عن عزمها العمل على تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 8 أيلول/سبتمبر 2000، والذي أكدت فيه التزامها بمبادئ الميثاق ومقاصده، التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان،
	وإذ تؤكد المبدأ الذي يُلزم جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها للنيل من السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، أو بأية وسيلة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، وبأن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها هو انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تشير مرة أخرى إلى أنه لا يجوز التذرع بأي اعتبارات، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم عسكرية أم من أي نوع آخر، لتبرير التهديد باستعمال القوة أو استعمالها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى مسؤولية مجلس الأمن الرئيسية، طبقاً للميثاق، في صون السلام والأمن الدوليين،
	وإذ تشير إلى الفصل الثامن من الميثاق الذي يسلم بدور التنظيمات أو الوكالات الإقليمية في معالجة الأمور المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين التي يكون العمل الإقليمي فيها مناسباً، ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية وأنشطتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
	وإذ تذكر بأن للجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءها في أية مسألة قانونية،
	1 -  تؤكد عدم جواز قيام القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لجميع الأعضاء في الأمم المتحدة أو لبعضهم بعمل لأغراض صون السلام والأمن الدوليين إلا استناداً إلى قرار يتخذه مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو في ممارسة للحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن النفس طبقا للمادة 51 من الميثاق؛ 
	2 -  تؤكد بأنه، عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 53 من الميثاق؛ لا يجوز بمقتضى التنظيمات الإقليمية أو بواسطة الوكالات الإقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن؛ 
	3 -  تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالفقرة 1 من المادة 96 من الميثاق، إفتاءها في المسألة القانونية التالية: 
	”ما هي العواقب القانونية المترتبة على استعمال القوة المسلحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول دون قرار يتخذه مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ما عدا حالات ممارسة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس طبقاً للمادة 51 من الميثاق؟“. 
	38 - وتنطبق أيضا الآراء المعرب عنها في الفقرتين 35 و 36 على ورقة العمل المنقحة الجديدة التي قدمها كل من الاتحاد الروسي وبيلاروس.
	39 - وفي الجلسة 275 المعقودة في 26 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة الخاصة إبقاء المقترح مدرجا في جدول الأعمال تحت البند المعنون ”صون السلم والأمن الدوليين“.
	هاء - النظر في ورقة العمل المقدمة من كوبا عن ”تعزيز دور المنظمة وتحسين فعاليتها: اعتماد توصيات“
	40 - خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في جلستي اللّجنة الخاصة 272 و 273 المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2014، أُشيرَ إلى ورقة العمل المعنونة ”تعزيز دور المنظمة وتحسين فعاليتها: اعتماد توصيات“ المقدمة من كوبا خلال دورة اللجنة الخاصة لعام 2012، وجرى النظر في الورقة في الجلسة الثانية للفريق العامل الجامع.
	41 - وذكر بعض الوفود أن ورقة العمل تستحق مواصلة النظر فيها. وأشير إلى أن المقترح سيساهم في تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن. وفي ما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز الدور الذي تضطلع به، أكدت عدة وفود على ضرورة إجراء دراسة قانونية لتنفيذ الفصل الرابع من الميثاق، وعلى وجه التحديد المواد من 10 إلى 14 منه التي تتعلق بالمهام والصلاحيات المنوطة بالجمعية العامة.
	42 - وأبلغ الوفد المقدم للورقة الفريق العامل الجامع بأنه سيواصل استعراض الوثيقة وإجراء مشاورات غير رسمية مع الوفود الأخرى، من أجل ضبط المقترح والسعي إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن مضمونه. وأشار الوفد مقدم الورقة إلى أنه يعتزم تقديم عرض رسمي للصيغة المنقحة من ورقة العمل في الدورة المقبلة للجنة الخاصة وإلى أن ورقة العمل ينبغي أن تظل مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة.
	43 - وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الخاصة ألا تضطلع، في ما يتعلق بالبنود المتصلة بالسلم والأمن الدوليين، بأنشطة قد تكون مزدوجة أو تتعارض مع أدوار الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الميثاق؛ وأُعرب أيضا عن رأي بأنه ليست هناك حاجة لإجراء دراسة قانونية لمهام الجمعية العامة وصلاحياتها.
	الفصل الثالث
	تسوية المنازعات بالوسائل السلمية
	44 - نظرت اللجنةُ الخاصة في البند المعنون ”تسوية المنازعات بالوسائل السلمية“ خلال التبادل العام للآراء الذي جرى أثناء جلستها 272 المعقودة في 18 شباط/فبراير 2014، وفي الجلستين الثانية والثالثة للفريق العامل الجامع.
	45 - وأعربت الوفود، خلال التبادل العام للآراء، عن دعمها لكل الجهود المبذولة لمعالجة مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وكررت الوفود التأكيد على أنه وفقا لولاية اللجنة الخاصة، ينبغي أن تبقى هذه المسألة مدرجة في جدول أعمالها. وشددت على أهمية الاختيار الحر لسبل تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأكدت أهمية دور محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وذُكّر أيضا بأهمية إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية الذي أقرته الجمعية العامة عام 1982 وأرفق بقرارها 37/10.
	46 - وفي حين أعربت وفودٌ عن رأي مفاده أن مناقشة اللجنة الخاصة لهذه المسألة أمر مفيد، ذكرت وفود أخرى أن مواصلة بحثها لن يكون الاستخدام الأصوب لموارد اللجنة.
	47 - وخلال التبادل العام للآراء، أعلنت كوبا اعتزامها تقديم مقترح بشأن مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي الجلستين الثانية والثالثة للفريق العامل، أشار الوفد المقدم للمقترح إلى أنه عقد مشاورات بشأن المقترح مع الوفود المهتمة بالأمر، وسيواصل عقد مشاورات بشأنه، بغية تقديمه إلى اللجنة الخاصة في الدورة المقبلة. 
	48 - وخلال التبادل العام للآراء، اقترح الاتحاد الروسي أن تنظر اللجنة الخاصة في إمكانية أن تطلب إلى الأمانة العامة إنشاء موقع شبكي، في حدود الموارد الموجودة، مخصص لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، يدرج مراجع ذات صلة بوثائق الأمم المتحدة وبالأمم المتحدة والأجهزة الأخرى العاملة في الميدان، واستكمال ”الدليل بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية“ الذي أعدته الأمم المتحدة في عام 1992. واقترح أيضا أن يُطلب إلى الأمانة العامة، في مرحلة أولى، إعداد موجز للموقع الشبكي وصيغة منقحة للدليل، لتنظر فيهما اللجنة في دورتها القادمة.
	49 - وفي جلستي الفريق العامل الجامع الثانية والثالثة، أعرب عدد من الوفود عن تأييده للمقترحين. وأُعرب عن رأي مفاده أن من شأن تلك المساعي أن تسهم في تنشيط عمل اللجنة الخاصة. ولوحظ كذلك أنه لن يكون مجرد تمرين أكاديمي. بل سيكون مفيدا للدول الأعضاء، ولا سيما الدول الصغيرة، أن تتاح لها فرصة الحصول على معلومات بشأن آليات تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، مما سيساعد على تشجيع اللجوء بدرجة أكبر إلى تلك الآليات وتعزيز سيادة القانون. وذُكر أن من شأن مثل هذه المقترحات أن تساهم في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، مما يمثل أحد الركائز الأساسية للأمم المتحدة.
	50 - وعارضت وفود أخرى المقترحين الراميين إلى إنشاء موقع شبكي مخصص وتنقيح الدليل. وأعرب عن تحفظ بشأن المنهج التجزيئي الذي من شأنه ألا يتعامل مع جميع فصول الميثاق على قدم المساواة. وأعرب عن شكوك أيضا إزاء القيمة المضافة لكل منهما، بما في ذلك في ضوء وجود عدد من الموارد على شبكة الإنترنت، عن طريق محركات بحث شاملة على سبيل المثال. وأعرب أيضا عن الشك في جدوى تنقيح الدليل، اعتبارا للطائفة الواسعة من الفاعلين المشتركين في الأنشطة المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأعرب أيضا عن القلق من أنه، حتى إذا كان من الممكن الاضطلاع بهذا العمل في حدود الموارد الموجودة، فإن ذلك ليس ترتيبا سليما للأولويات في ما يتعلق بالموارد القليلة المخصصة للأمانة العامة، التي ينبغي استخدامها بدلا من ذلك في صيانة المواقع الشبكية القائمة والقيام بأنشطة أخرى من قبيل استكمال مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة. وردا على ذلك، أشير إلى أن مقترحات اللجنة الخاصة ينبغي النظر إليها استنادا إلى أساسها الموضوعي، وأنه ليس للجنة أن تنظر في الآثار المالية المترتبة على اتخاذها لقراراتها.
	51 - وردا على الاستفسارات، أشار الوفد المقدم للمقترح إلى أنه، إذا كان القصد من الإشارة إلى ’’وثائق الأمم المتحدة‘‘ أن تشمل أي وثيقة تصدر تحت رعاية المنظمة، فإن نطاق العملية يمكن أن يقتصر على الوثائق ’’ذات الصلة بالموضوع‘‘ أو ’’الرئيسية‘‘. وعلاوة على ذلك، ذُكر أن الإشارة إلى ’’الأجهزة الأخرى‘‘ العاملة في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية قد أدرجت لتشمل كيانات من قبيل محكمة التحكيم الدائمة والمحكمة الدولية لقانون البحار.
	52 - ويرد النص الذي اقترحه الاتحاد الروسي بصيغته المنقحة لاحقا على النحو التالي:
	” توصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي: 
	(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخاصة المهتمين بالأمر، موجزا لصفحة شبكية مخصصة لتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية يدرج مراجع ذات صلة بوثائق الأمم المتحدة التي اعتمدت بشأن مختلف جوانب هذه المسألة ومراجع ذات صلة بالأجهزة الرئيسية الأخرى العاملة في الميدان، وعرض هذا الموجز لتنظر فيه اللجنة الخاصة وتقره في دورتها المقبلة؛
	(ب) أن تسلم بجدوى إعداد صيغة مستكملة من ”الدليل بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية“، وأن تطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يعد موجزا لصيغة منقحة للدليل ويعرضه على اللجنة الخاصة لتنظر فيه في دورتها المقبلة“.
	53 - وتنطبق الآراء المعرب عنها في الفقرتين 49 و 50، أيضا، على الصيغة المنقحة للمقترحين اللذين قدمهما الاتحاد الروسي.
	الفصل الرابع
	مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن
	54 - خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في الجلسة 272 للجنة الخاصة المعقودة في 18 شباط/فبراير 2014، أثنت الوفود على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة التي تراكمت في إعداد هذين المنشورين. وجرى التذكير بقيمة المنشورَين بالنسبة للمجتمع الدولي بصفتهما أداتين للبحث، وإلى أهميتهما في التعريف بأعمال المنظمة. وأُثني على ما يقدمه المنشوران من إسهام في النهوض بالعدالة الدولية. وأُعرب عن الأمل في أن يُنشرا على الموقع الشبكي للأمم المتحدة بجميع لغاتها الرسمية.
	55 - وأكدت عدة وفود على ضرورة إنجاز الأعمال المتأخرة التي تراكمت في ما يتعلق بالمجلد الثالث من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة. وأُشير أيضا إلى ضرورة استكمال كلا المنشورين بنزاهة وفي الأوان. وكُرر تأكيد مسؤولية الأمين العام عن جودة المنشورين، وأُهيب به أن يواصل اتباع الطرائق المحددة في الفقرات من 102 إلى 106 من تقريره المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1952() وفي الفقرة 13 من قرار الجمعية العامة 68/115. 
	56 - وأعربت عدة وفود عن تقديرها للدول الأعضاء التي ساهمت في الصندوقين الاستئمانيَين المُنشأين لأجل مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، اللذين يسَّرا إحراز تقدم في إنجاز الأعمال المتأخرة المتراكمة المتعلقة بهذين المنشورين، وشجعت تلك الوفود الدولَ الأعضاء على تقديم مساهمات إضافية.
	57 - وفي الجلسة الثالثة للفريق العامل الجامع، أطلعه ممثلو الأمانة العامة على حالة إعداد مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن.
	58 - وفي ما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، أفيد أنه تم إنجاز دراسة عن المادة 41 للإدراج في المجلد الثالث، الملاحق 7 إلى 9، وستدرج قريبا في الموقع الشبكي لمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، في حين تم إحراز تقدم في إعداد عدد من الدراسات الأخرى المتعلقة بالمجلد الثالث، الملاحق 7 إلى 9 (1985-1999). وأُنجزت أيضا دراسة عن المادة 98 للإدراج في المجلد السادس، الملحق 10، الذي يغطي الفترة من عام 2000 إلى عام 2009، وسيتم قريبا إدراجها في الموقع الشبكي، وبدأ العمل في دراسات أخرى تتعلق بذلك الملحق.
	59 - وتواصلت الشراكة مع كلية الحقوق التابعة لجامعة كولومبيا للسنة الحادية عشرة على التوالي، وكانت بينها دراسة واحدة قيد الإعداد. واستمر أيضا التعاون مع جامعة أوتاوا، مما أثمر عن إعداد أربع دراسات تتعلق بالملحق 10. وتلقت الأمانة العامة المساعدة أيضا من متدربين داخليين. 
	60 - ومنذ إنشاء الصندوق الاستئماني في عام 2005، تلقـــى تبرعـــــات تزيـــد على 000 118 دولار. وبعد استعمال جزء من الأموال لإعداد الدراسات الخاصة بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، لا يزال مبلغ يناهز 000 25 دولار متاحا في الصندوق الاستئماني.
	61 - وفي ما يتعلق بمرجع ممارسات مجلس الأمن، أُشير إلى أن فرع بحوث ممارسات مجلس الأمن وبحوث الميثاق التابع لشعبة شؤون مجلس الأمن عمِل في العام الماضي على إعداد الملحقين 17 و 18 اللذين يغطيان الفترة من عام 2010 إلى عام 2013. 
	62 - وأُنجز مجلد الملحق 17 بأكمله، وهو يغطي فترة العامين 2010 و 2011، وأُتيح إلكترونيا في صيغة مسبقة على الموقع الشبكي لمرجع ممارسات مجلس الأمن. وجرى الاضطلاع بالأعمال التحضيرية المتعلقة بالملحق 18 الذي يغطي عامي 2012 و 2013، بصورة ممنهجة على مدى السنتين الماضيتين، وذلك بتسجيل أحدث ممارسات مجلس الأمن في قاعدة بيانات داخلية وتجميع الوثائق ذات الصلة. وبدأت أعمال صياغة الجزء الأول من الملحق. أما التقدم في العمل المتعلق بالملحق 18، فسيعتمد على مدى توافر الموارد. ولا يزال العمل جاريا على ترجمة مرجع ممارسات مجلس الأمن إلى جميع اللغات الرسمية ونشر الملاحق المنجزة التي تغطي الفترة من عام 1993 إلى عام 2009.
	63 - وجرى التأكيد أيضا على أن الموقع الشبكي لمجلس الأمن يتضمن، بالإضافة إلى النسخ الإلكترونية لمرجع ممارسات مجلس الأمن، الجداول والرسوم البيانية، على سبيل المثال، التي تقدم لمحة عامة عن الاتجاهات التاريخية لأعمال المجلس، ونبذات عن أهم ممارسات مجلس الأمن في عام 2013، وجدولا يبين عناصر ولايات بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الحالية بما يتيح مقارنة الولايات الحالية على مر الزمن وفي ما بين البعثات.
	64 - وتوصي اللجنة الخاصة بأن تقوم الجمعية العامة بما يلي:
	(أ) أن تثني على الأمين العام للتقدم المحرز في إعداد الدراسات المتعلقة بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك زيادة الاستعانة ببرنامج الأمم المتحدة للتدريب الداخلي ومواصلة توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لهذا الغرض، وللتقدم المحرز في استكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
	(ب) أن تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء للصندوق الاستئماني الخاص بإنهاء الأعمال المتأخرة في إعداد مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وللصندوق الاستئماني الخاص باستكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛
	(ج) أن تكرر دعوتها إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الخاص بإنهاء الأعمال المتأخرة في إعداد مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة حتى يتواصل الدعم المقدم للأمانة العامة من أجل الانتهاء الفعلي من تلك الأعمال المتأخرة، وتقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الخاص باستكمال مرجع ممارسات مجلس الأمن؛ وإلى القيام، على أساس طوعي ودون تحميل الأمم المتحدة أي تكاليف، بتمويل نفقات خبراء معاونين من أجل المساعدة في استكمال المنشورين؛
	(د) أن تدعو الأمين العام إلى مواصلة بذل الجهود من أجل استكمال المنشورين وإتاحتهما في شكل إلكتروني بجميع اللغات التي يصدران بها؛
	(هـ) أن تلاحظ مع القلق عدم إنجاز الأعمال المتأخرة في إعداد المجلد الثالث من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، رغم تقليص حجمها بعض الشيء، وأن تطلب إلى الأمين العام معالجة هذه المسألة بفعالية وعلى سبيل الأولوية، مع الثناء عليه للتقدم المحرز في الحد من الأعمال المتأخرة؛
	(و) أن تكرر تأكيد مسؤولية الأمين العام عن نوعية مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وأن تطلب إلى الأمين العام، في ما يخص مرجع ممارسات مجلس الأمن، مواصلة اتباع الطرائق المحددة في الفقرات من 102 إلى 106 من تقريره المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1952().
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	ألف - أساليب عمل اللجنة الخاصة
	65 - تناولت عدة وفود مسألة أساليب عمل اللجنة الخاصة خلال التبادل العام للآراء في جلستيها 272 و 273 المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2014، ونظر فيها الفريقُ العامل الجامع في جلسته الثالثة.
	66 - وذكرت عدة وفود أن التحدي المطروح يتمثل في تنشيط أعمال اللجنة الخاصة من أجل زيادة فعاليتها وقيمتها كجهاز من أجهزة الجمعية العامة. وأشير أيضا إلى أن للجنة إمكانيات تتيح لها تقديم المساعدة على تنشيط المنظمة وأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة لم تستفد من كامل طاقاتها.
	67 - وواصلت عدة وفود حثَّ اللجنة الخاصة على النظر، على سبيل الأولوية، في سُبل ووسائل تحسين أساليب عملها وزيادة كفاءتها وعلى تنفيذ أساليب العمل المعتمدة في عام 2006 تنفيذا كاملا. وحثت عدة وفود الدول على استعراض جميع بنود جدول الأعمال الحالية، والنظر في جدوى مواصلة مناقشتها، ومراعاة استمرار وجاهتها واحتمال بلوغ توافق للآراء في المستقبل قبل النظر في بنود جديدة. 
	68 - واقترح بعض الوفود استعراض عمل اللجنة الخاصة لكفالة إزالة التداخل بين الأجهزة التي تنظر في نفس المسائل أو في مسائل متشابهة، وعدم تكرار اللجنة النظر في بنود سبق أن جرى النظر فيها في هيئات أخرى. وأكدت عدة وفود من جديد أن على اللجنة أن تدرس وتيرة اجتماعاتها ومدتها، والانعقاد مثلا مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات أو تقصير مدة دوراتها. وأشير إلى أن توخي نهج قائم على النتائج يمثل أفضل سبيل تتبعه اللجنة، بالنظر إلى موارد المنظمة المحدودة.
	69 - وأعرب بعض الوفود عن اعتراضها على أي مقترح يرمي إلى تقصير مدة الدورات أو إلى عدم عقد دورة اللجنة الخاصة سنويا. وأعربت وفود أخرى عن تأييدها تمديد مدة الدورات. وذكر أيضا أنه ينبغي إتاحة إمكانات أكبر لإجراء مناقشات موضوعية، لا تتخذ شكلا غير رسمي، بل تجرى في إطار اللجنة الخاصة نفسها، بما يشمل دراسة المقترحات كل فقرة على حدة وفق الممارسة المتبعة في اللجان الأخرى.
	70 - وجرى التشديد على القدرات الهامة التي تملكها اللجنة الخاصة، على نحو ما تبرزه الوثائق التاريخية التي أصدرتها، ومنها إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية الذي أقرت الجمعية العامة بأهميته في قرارها 67/95. ولاحظت عدة وفود أن تنفيذ ولاية اللجنة تنفيذا كاملا يتوقف على الإرادة السياسية للدول وعلى تنفيذ أساليب عمل اللجنة بالكامل واتباعها على النحو الأمثل، بما في ذلك تشكيل جدول أعمال مواضيعي متماسك من شأنه إتاحة استخدام الموارد على النحو الأمثل. وأشير أيضا إلى أن بعض الدول تعرقل النظر في المقترحات أمام اللجنة دون أن تقدم أي أسباب وجيهة تعليلا لذلك. وكرر بعض الوفود الإعراب عن رأيها بأن المشاركة في مناقشات موضوعية وتفاعلية ستعود بالفائدة على جميع أعضاء اللجنة. وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن هذه المناقشات هامة في حد ذاتها، ومن أجل بلوغ توافق الآراء.
	71 - وأكدت عدة وفود تأكيدا خاصا على مواصلة النظر في البنود والمقترحات المتعلقة بمسألة صون السلم والأمن الدوليين، وخاصة منها البنود والمقترحات التي تعالج وظائف الجمعية العامة. وشددت عدة وفود أيضا على أن اللجنة الخاصة هي المنتدى المناسب للنظر في مقترحات الإصلاح التي ستعزز فعالية المنظمة.
	72 - غير أنه أشير أيضا إلى أن مواضيع معينة ينبغي ألا تناقشها اللجنة الخاصة، نظرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يعالجها بوضوح، مما يجعل أي تحليل إضافي تقوم به اللجنة أمرا لا طائل منه. وشددت وفود أخرى على أن باب اللجنة الخاصة ينبغي أن يكون مفتوحا أمام مناقشة جميع المقترحات ولإجراء مناقشات كاملة بشأن جميع البنود، إن كانت تتعلق بميثاق الأمم المتحدة.
	73 - ولوحظ أن اللجنة الخاصة لم تتابع توصيتها الصادرة عن دورتها السابقة باختيار أعضاء المكتب قبل جلسات اللجنة بوقت كاف، حتى يتسنى لأعضاء المكتب الاجتماع في إطار غير رسمي لاستعراض جدول أعمال اللجنة وترشيد أعمال جلساتها.
	باء - تحديد مواضيع جديدة
	74 - نُظر في مسألة تحديد مواضيع جديدة أثناء التبادل العام للآراء الذي جرى في جلسة اللجنة الخاصة 272 المعقودة في 18 شباط/فبراير 2014، وفي الجلسة الثالثة للفريق العامل الجامع.
	75 - وأشارت عدة وفود إلى المواضيع الجديدة التي اقتُرحت في الدورات السابقة للجنة الخاصة، ودعت إلى النظر فيها على نحو هادف. وذكرت عدة وفود أن اللجنة يمكن أن تسهم في دراسة المسائل القانونية المتصلة بإصلاح المنظمة وأجهزتها وتنشيطها، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بتنفيذ الميثاق، وبدوري الجمعية العامة ومجلس الأمن وصلاحياتهما.
	76 - وأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة الخاصة ينبغي ألا تنظر في أي مقترحات جديدة قد تستتبع إدخال تعديلات على الميثاق، دون أن يصدر بذلك تكليف صريح من الجمعية العامة.
	77 - وأشير إلى أنه ينبغي عدم النظر في مواضيع جديدة حتى تنتهي اللجنة الخاصة من نظرها في بنود جدول الأعمال الحالية. وأشير أيضا إلى أن اللجنة ينبغي أن تتوخى الحذر بشأن إضافة مواضيع جديدة إلى برنامج عملها، وإلى أن أي مواضيع جديدة ينبغي أن تكون ذات طابع عملي، وغير سياسية، وألا تكرر جهود الهيئات الأخرى للمنظمة.
	78 - وأعرب بعض الوفود عن تأييدها للمقترح الذي قدمته غانا في دورة عام 2010 بإدراج بند جديد بعنوان ”المبادئ والتدابير/الآليات العملية الرامية إلى تعزيز وضمان مزيد من التعاون الفعّال بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين في مجالات منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام وحفظ السلام في مرحلة ما بعد النـزاع، بما يتفق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة“. ثم قام الوفد الذي قدم المقترح بتنقيح عنوانه ليصير كما يلي: ’’تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات/المنظمات الإقليمية في مجال تسوية المنازعات بالوسائل السلمية‘‘. وذهبت بعض الوفود إلى أنه رغم قرارات الجمعية العامة السابقة المتخذة بشأن العلاقة في هذا المجال بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، يمكن أن تكون مواصلة دراسة هذا الموضوع مجدية. وأشار الوفد الذي قدم المقترح إلى أن الغرض منه يكمن في إضافة قيمة إلى الترتيبات الحالية باتخاذ الإنجازات التي تحققت حتى الآن منطلقا للعمل من أجل صياغة مبادئ واضحة وتدابير وآليات عملية يراد بها تشكيل أساس لوضع اتفاق نموذجي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام وحفظ السلام في مرحلة ما بعد النـزاع. وأشار الوفد الذي قدم المقترح إلى أنه سيقدم ورقة عمل بشأن المقترح قبل انعقاد الدورة التالية لأجل مواصلة مناقشته.
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